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يْنٍ إِلَاٰ أاجالٍ مُّسامًّى فااكْتُ بُوهُ  ايانتُم بِدا ناكُمْ كااتِبٌ  ۚ ﴿ يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا تادا والْياكْتُب ب َّي ْ
با  ۚ بِِلْعادْلِ  ف الْياكْتُبْ والْيُمْلِلِ الَّذِي عالايْهِ الْاْقُّ والْي اتَّقِ  ۚ كااتِبٌ أان ياكْتُبا كاماا عالَّماهُ اللََُّّ   والَا يَاْ

ئًا  ي ْ فاإِن كاانا الَّذِي عالايْهِ الْاْقُّ سافِيهًا أاوْ ضاعِيفًا أاوْ لَا ياسْتاطِيعُ أان  ۚ اللََّّا رابَّهُ والَا ي ابْخاسْ مِنْهُ شا
الِكُمْ  ۚ وا ف الْيُمْلِلْ واليُِّهُ بِِلْعادْلِ يُُِلَّ هُ  يْنِ مِن ر جِا فاإِن لََّّْ ياكُونَا راجُلايِْْ ف اراجُلٌ  ۚ وااسْتاشْهِدُوا شاهِيدا

اهُُاا الُْْخْراىٰ  اءِ أان تاضِلَّ إِحْدااهُُاا ف اتُذاكِ را إِحْدا نِ مَِّن ت ارْضاوْنا مِنا الشُّهادا با  ۚ واامْراأاتَا والَا يَاْ
اءُ إِذاا ماا دُعُوا  لِهِ  ۚ الشُّهادا ٰ أاجا ذاٰلِكُمْ أاقْساطُ عِندا  ۚ والَا تاسْأامُوا أان تاكْتُ بُوهُ صاغِيراً أاوْ كابِيراً إِلَا

بوُا  ناكُ  ۚ اللََِّّ واأاق ْوامُ للِشَّهااداةِ واأادْنَاٰ أالََّ ت ارْتَا مْ ف الايْسا إِلََّ أان تاكُونا تِِااراةً حااضِراةً تُدِيرُون اهاا ب اي ْ
واإِن ت افْعالُوا  ۚ والَا يُضاارَّ كااتِبٌ والَا شاهِيدٌ  ۚ واأاشْهِدُوا إِذاا ت ابااي اعْتُمْ  ۚ عالايْكُمْ جُنااحٌ أالََّ تاكْتُ بُوهاا 

﴾            ٢٨٢وااللََُّّ بِكُلِ  شايْءٍ عالِيمٌ﴾﴿ ۚ وايُ عالِ مُكُمُ اللََُّّ  ۚ واات َّقُوا اللََّّا  ۚ فاإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ 
صدق الله العظيم              

 282البقرة ، الآية: 
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  أو الصورية الشركات الوهمية
 وأثرها علي الإيرادات الضريبية 

  والأنشطة الإقتصادية
 ملخص البحث

 تعرف الشركة بـأنها " ثبوت الحق في شئ واحد لاثنين أو أكثر علي جهة الشيوع ، أو عقد يسهم فيه     

 شخصان أو أكثر بمال أو عمل موجب صحة تصرفهما ومشاركتهما في الربح أو تحمل الخسارة. 

منه علي أن الشركة هي " الشركة عقد به يلتزم شخصان أو  505كما عرف القانون المدني في المادة     

هذا  أكثر يساهم كل منهم في مشروع إقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل لأقسام ما ينشأ من

 المشروع من ربح أو خسارة "  

ويعد تأسيس الشركة أو الشخص الأعتباري : هو بمثابة اللبنة الأولى التي توضع في بناء كيان    

اقتصادي صغيراً كان أو كبير، تتشابك حوله العلاقات فيما بعد التأسيس من معاملات بين الشركة 

لكيان ذاته تنشأ علاقات فيما بين الشركاء حول وعملائها ، وأخرى بين الشركة وموظفيها ، وداخل ا

كيفية إدارة الشركة والتصرف فى الأرباح و نسب التوزيع ، فلابد من الاهتمام بوضع الأساس السليم 

لهذا الكيان بما يحفظ حقوق الشركاء بالشركة ، ويحمى حقوق الكافة من المتعاملين معها بتوثيق وشهر 

 ون هي الأمينة على حفظ حقوق كل من ذكر .هذا النظام لدى جهة إدارية تك

ً  على ضرورة اء، فقد اجمع الفق ولما كان للشخص المعنوي هذه الصفة      اً ؛ وذلك نظر مسائلته جنائيا

للأشخاص وكثرة الأنشطة والتعاملات التجارية وتزايدها ،  لتطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية

 . ذي أدى إلى تعاظم دور هذه الأشخاص في مجال الإنتاجالأمر ال الإعتبارية )المعنوية( ،

الأشخاص يرتكبها  ئم التيا؛ الجر رهاائم التي تفوق في أضراوقد أدى ذلك إلى ظهور العديد من الجر   

المسئولية في العديد  ر هذا النوع منامما استوجب معه ضرورة إقرومنها الجرائم المالية ، ،  الطبيعيين

الدول الأوروبية والغربية وغيرها من الدول الغالبية العظمى من  ت، حيث ذهب جنائيةمن التشريعات ال

 الولايات المتحدة الأمريكيةمثل فرنسا و  ئية للأشخاص المعنويةاإلى تطبيق مبدأ المسئولية الجزالكبري 

 .، ومن الدول العربية مصر  ليا، والدنمارك، وكورياا، وكندا، وأستر وبريطانيا ،

ما أنه يتم إنشاء أشخاص معنوية يرتكب عن طريقها العديد من الجرائم الجنائية والمالية ، وليس لها ك    

إليها ،  وجود علي أرض الواقع ، أي أنها شركات وهمية ، ليس لها مقر أو عنوان حقيقي يتم الوصول 

علي هذه الظاهرة التي  ورؤية الباحث في القضاءويرتكب منها العديد من الجرائم المالية والضريبية ، 

مليار  211تريليون جنية تعاملات ضريبية بإجمالي ضريبة أكثر من  2تم التعامل من خلالها بأكثر من 
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جنية كضريبة علي القيمة المضافة لا يمكن تحصيلها ، ناتجة من إصطناع فواتير إلكترونية تم تداولها 

 بين شركات وهمية عن واقعة بيع غير حقيقية . 

Abstract 
The company is defined as “the establishment of the right to one thing for two 

or more people jointly, or a contract in which two or more people contribute 

money or work against their health and share in the profit or bear the loss”. 

      The Civil Code also defines in Article 505 that a company is “a company in 

which two or more persons, each of whom undertakes to participate in an 

economic project, share money or work for portions of what arises from this 

project, whether by choice or choice”. 

     Therefore, the company or legal person decided: It is the first structure that 

is put in place in building a small entity as usual, or, to coordinate the 

relationships between them after the contracts between the company and its 

work, and another between the company for its cooperation, and within the 

whole, so the relationships between them among themselves on how to manage 

the company And the dispositions of relative coverage and distribution, there 

must be proper public attention for this reason, including preserving the rights 

of the company’s shareholders, and protecting the rights of the Kava who deal 

with us by documenting and publishing this system with an administrative body 

that is responsible for preserving the rights of everyone mentioned. 

      Since the legal person has this characteristic, the jurists unanimously agreed 

on who has his criminal cases; This is due to the development of social 

economic relations, and the abundance and increase of relationships and 

transactions between legal persons, which has led to a growing role for these 

persons in the field of production. 

     This has led to the appearance of many damages that exceed; This is what is 

committed by natural persons, including biodiversity, which has the right to 

approve this type in many organizations, as the vast majority of Western 

countries and other major countries went to apply and realized the penalty for 

legal persons such as France and the United States of America, Britain, 

documents, Australia, Denmark, Korea, and from the Arab countries Egypt. 

      Legal persons are also created that commit methods that have many diverse 

types, and do not exist on the ground, that is, fictitious companies, that do not 

have their headquarters or real address to reach them, and many stocks and 

taxes are made from them, and the researcher’s vision is to eliminate this 

phenomenon that has been dealt with. With it, there are more than 2 pounds 

worth of tax transactions, with a total appearance of more than 211 billion 
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pounds in value tax in addition to the unobtainable amount, resulting from the 

fabrication of electronic invoices that were circulated between fictitious 

companies based on the fact of an unreal sale. 

 أو الصوريةالشركات الوهمية 
 وأثرها علي الإيرادات الضريبية 

  والأنشطة الإقتصادية
 

تريليون دولار، أو ما  15، تبلغ الاستثمارات الوهمية مستوى مذهلا قدره  وعلى الصعيد العالمي       

 .  الصين وألمانيا –يعادل مجموع إجمالي الناتج المحلي السنوي للعملاقين الاقتصاديين 

درة تأكل الوعاء مبا ورغم المساعي الدولية التي تهدف إلى الحد من التحايل الضريبي وأبرزها     

الضريبي ونقل الأرباح التي أطلقتها مجموعة العشرين والتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات 

المصرفية في إطار مبادرة معيار الإبلاغ المشترك يستمر ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الوهمي، 

 .  متجاوزا نمو الاستثمار الأجنبي المباشر الحقيقي

% من الاستثمار الأجنبي 40إلى نحو  30فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الوهمي من نحو ٪     

ورغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوهمي يتلقاه في  ،المباشر العالمي خلال أقل من عقد من الزمان 

،  والأسواق الصاعدة، دمة، فإن جميع الاقتصادات تقريبا المتق الأساس عدد قليل من الملاذات الضريبية

 والنامية تكون عرضة لهذه الظاهرة.  ، ومنخفضة الدخل

فمعظم الاقتصادات تستثمر بكثافة في الشركات الوهمية في الخارج وتتلقى استثمارات كبيرة من هذه     

٪ من مجموع ٢٥الكيانات، حيث تتجاوز متوسطات هذه الاستثمارات عبر كل مجموعات الدخل 

تعرض اقتصـاد مـا للاستثمار الأجنبي المباشر الوهمي يزداد مع  وعند،  الأجنبي المباشر الاستثمار

 ارتفاع معدل ضريبة الشركات
(1) 

 . 

ً  على ضرورة اء، فقد اجمع الفق ولما كان للشخص المعنوي هذه الصفة  اً ؛ وذلك نظر مسائلته جنائيا

شطة والتعاملات التجارية وتزايدها للأشخاص وكثرة الأن،  لتطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية

ية والتعاملات التجارية تقوم علي الأشخاص الاقتصادت الأنشطة فبعد أن كانالإعتبارية )المعنوية( ، 

، الأمر  ومؤسسات كل شركات، مما ش   د والثرواتا، أصبح الآن يرتكز على تجمع الأفر الطبيعيين 

 . في مجال الإنتاج الذي أدى إلى تعاظم دور هذه الأشخاص

                                                 

)1) Yannick Damgard, Thomas Big, and Niels Johansen - Rise of fictitious investments Hex 
companies created in tax havens undermine tax collection in developed, emerging market 
and developing economies-Journal of Finance and Development - September 2019 - 
From the International Monetary Fund's April 2019 Financial Monitor Report - page 13. 
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الأشخاص يرتكبها  ئم التيا؛ الجر رهاائم التي تفوق في أضراوقد أدى ذلك إلى ظهور العديد من الجر   

 المسئولية في العديد  ر هذا النوع منامما استوجب معه ضرورة إقرومنها الجرائم المالية ، ،  الطبيعيين

الدول الأوروبية والغربية وغيرها من الدول مى من الغالبية العظ ت، حيث ذهب من التشريعات الجنائية

 الولايات المتحدة الأمريكيةمثل فرنسا و  ئية للأشخاص المعنويةاإلى تطبيق مبدأ المسئولية الجزالكبري 

ومن الدول العربية مصر ، ليا، والدنمارك، وكورياا، وكندا، وأستر وبريطانيا ،
(2) 

، غير أن هذه 

  التشريعات

ر االضيق في إقر ؛ فهناك تشريعات تأخذ بالنطاق بينها حول نطاق أو حدود هذه المسئوليةتختلف فيما 

إلى توسيع نطاق هذه  ، في حين تذهب تشريعات أخرىمثل مصر  المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية

 .مثل فرنسا   المسئولية

لجرائم الجنائية والمالية ، وليس لها كما أنه يتم إنشاء أشخاص معنوية يرتكب عن طريقها العديد من ا    

إليها ،  وجود علي أرض الواقع ، أي أنها شركات وهمية ، ليس لها مقر أو عنوان حقيقي يتم الوصول 

 . ويرتكب منها العديد من الجرائم المالية والضريبية 

 أهمية البحث 

النادرة في هذا المجال وما تكمن أهمية هذه الدراسة محل البحث كونها من الدراسات المتخصصة و    

تشكله من فائدة للعديد من الجهات مثل الإدارة الضريبية والمكلفين, ومقدمي الحسابات, والباحثين.  

بتحديد حجم المتأخرات الضريبية وأسباب نشأتها وزيادتها وأثر ذلك علي الموازنة العامة للدولة سلبا 

لناتجة عن هذه المتأخرات وعلاقتها بأطراف العلاقة وإيجابا مع استعراض أهم الصعوبات والمشكلات ا

المقترحة لمعالجة مع بحث الحلول  ،الضريبية سواء الممول أو المصلحة أو النصوص الضريبية ذاتها 

 تلك المشكلات .

 إشكالية البحث

يرتكب عن طريقها العديد التي  الباحث في المجتمع الضريبي يلحظ أن هناك ظاهرة الشركات وهمية  

من الجرائم الجنائية والمالية ، وليس لها وجود علي أرض الواقع ، ليس لها مقر أو عنوان حقيقي يتم 

 وإنما تدار هذه الشركات من علي جهاز الحاسب الآلي ، والمواقع الإلكترونية الحديثة ، الوصول  إليها ،

تم تداولها بين يتير إلكترونية إصطناع فوا هامنوويرتكب منها العديد من الجرائم المالية والضريبية ، 

تريليون جنية  2بأكثر من  ، نتج عنها تعاملات ضريبيةوهمية عن واقعة بيع غير حقيقية الشركات ال

  . مليار جنية كضريبة علي القيمة المضافة لا يمكن تحصيلها  211بإجمالي ضريبة أكثر من 

 حدود ونطاق البحث

                                                 

الله العاصى /د(2) سئول - محمد محمد عبد  شر  دراسة فى ضوء  ) ةیلمعنو للأشخاص ا ةیالجنائ ةیالم صر  عاتیالت  ةیالم
س  .228 ص  - ٢٠٢٠ عیرب - العدد الثانى -٧رقم  المجلد-ةیالمجلة القانون  -(ةیوالفرن
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طبقاً للأشخاص الاعتبارية في نطاق الشركات الوهمية  عرض مشكلة المتأخرات الضريبية يتم    

وتعديلاته ، والقوانين الضريبية ، وقانون الإجراءات الضريبية  1981لسنة  159لقانون الشركات رقم 

ولائحته التنفيذية ، وكيفية التصدي لهذه الظاهرة في المجتمع الضريبي  2020لسنة  206الموحد رقم 

 .  المصري

  فرضيات البحث

مواجهة الإقتصاد غير لقضاء علي ظاهرة الشركات الوهمية وحوكمة المجتمع الضريبي وا - 1  

 الرسمي.

تعديل التشوهات التشريعية لقوانين الضرائب واللوائح التنفيذية لتسجيل الاقتصاد غير الرسمي الي  - 2 

  الاقتصاد الرسمي .

 البحث منهجية

والإستنباطي لبيان صحة وخطأ الفرضيات التي تبنها ، ودراسة تبع في البحث المنهج الإستقرائي أ     

الحالة التفصيلية لتطور النظام الضريبي في مصر والاصلاحات الضريبية التي تمت وأثرها علي 

والتحليل الإقتصادي المتعارف عليه في أسلوب البحث الكمي ، لإجلاء  ،المتأخرات الضريبية  تحصيل

والمنهج الوصفي التحليلي الذي يسعي إلي وصف وتحليل  ، معالجتهافية وكي الشركات الوهميةمفهوم 

 موضوع البحث من مختلف جوانبه .

  البحث تقسيم

 يقع هذا البحث في ثلاث مباحث يسبقهم مقدمة ، وتليهم خاتمة تشتمل علي أهم النتائج والتوصيات ، وذلك 

 علي النحو التالي  :  

 وهمية أو الصورية تأسيس الشركات الالأول :  المبحث

 أنواع الشركات الوهمية )الصورية( .الثاني :  المبحث

 المسئولية عن الجرائم المالية والضريبية للشخص الاعتبارىالثالث :  المبحث
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 المبحث الأول :
 تأسيس الشركات الوهمية أو الصورية 

 تمهيد وتقسيم :

 امهميق أثناء هايمن ممثل التى تقع يةجنائعن الجرائم اللا تسأل  ةيالأصل أن الأشخاص الاعتبار       

الحكم بعقوبة إلا على من  جوزيلا  وأنه ، شخصيًّا مةيمنهم هو مرتكب الجر سأليوأن الذى ، بأعمالها

 العقوبة ةيلمبدأ شخص إعمالاا  هايأو شارك ف مةيالجر ارتكب
 (3 ) 

 . 

لحق فى شيء واحد لاثنين أو أكثر على جهة الشيوع ، أو عقد وتعرف الشركة بـأنها " ثبوت ا       

يسهم فيه شخصان أو أكثر بمال أو عمل موجب صحة تصرفهما ومشاركتهما فى الربح أو تحمل 

الخسارة 
 (4 ) 

 . 

منه  على أن " الشركة  عقد به يلتزم  شخصان أو أكثر  505كما نص القانون المدنى فى المادة        

منهم  فى  مشروع اقتصادى بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ من هذا يساهم  كل  

 المشروع من ربح أو خسارة ".  

بناء كيان  ىتوضع ف ىبمثابة اللبنة الأولى التأو الشخص الاعتبارى : تأسيس الشركة  يعد و       

لتأسيس من معاملات بين الشركة تتشابك حوله العلاقات فيما بعد ااا، كان أو كبير اقتصادي صغيراا 

وعملائها، وأخرى بين الشركة وموظفيها، وداخل الكيان ذاته تنشأ علاقات فيما بين الشركاء حول 

بوضع الأساس السليم لهذا  الاهتمام  ، معالشركة والتصرف فى الأرباح ونسب التوزيع إدارة  كيفية 

الكافة من المتعاملين معها بتوثيق وشهر هذا  ويحمى حقوق، الكيان بما يحفظ حقوق الشركاء بالشركة

 .حقوق كل من ذكر  الأمينة على حفظ  ىالنظام لدى جهة إدارية تكون ه

 على النحو التالى : مطلبان  ىف المبحثونتناول هذا   

 . إجراءات تأسيس شركات الأموالالأول :  المطلب

 .  إجراءات تأسيس شركات الأشخاص:  لثانىا المطلب
 

 

                                                 

سنة(  136)  رقم الطعن( 3) ضائیة،  37 ل سة ق سنة ،  131القاعدة ، 1967/  5/  16 جل شرة، الثامنة ال  الثاني، العدد ع
ب صادرة مالأحكا مجموعة الفني، المكت سنة 24480 رقم الطعن و ، 681  ص ، الجنائیة الدائرة عن ال سة – ق 64 ل  جل

28/5/2003. 
سن رشاد. د( 4) شركات خليل، ح شر الرشيد درار مقارنة، دراسة الإسلامي الفقة في ال  عام الثالثة الطبعة ، الریاض والتوزیع، للن

 .17 ص م،1981، هـ 1401
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 الأول المطلب
 إجراءات تأسيس شركات الأموال

 
تريليون   15 بلغ أكثر من تبلغ الاستثمارات الوهمية مستوى مذهلاا ى، على الصعيد العالم         

 .الصين وألمانيا –للعملاقين الاقتصاديين  ىما يعادل مجموع إجمالى الناتج المحلي السنو ىأ، دولار

مبادرة تأكل الوعاء  التي تهدف إلى الحد من التحايل الضريبي وأبرزهاالدولية  ىورغم المساع         

للمعلومات المتعلقة بالحسابات  ىأطلقتها مجموعة العشرين والتبادل التلقائ ىونقل الأرباح الت ىالضريب

ى، المباشر الوهم ىإطار مبادرة معيار الإبلاغ المشترك يستمر ارتفاع الاستثمار الأجنب ىالمصرفية ف

 . ى ا نمو الاستثمار الأجنبي المباشر الحقيقجاوزا مت

% من الاستثمار  40إلى نحو  % 30من نحو  ىالمباشر الوهم ىفقد ارتفع الاستثمار الأجنب        

 ىورغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوهم عقد من الزمان ،من خلال أقل  ى المباشر العالم ى الأجنب

 ، ، فإن جميع الاقتصادات تقريبا المتقدمة ل من الملاذات الضريبيةالأساس عدد قلي ىيتلقاه ف

 والنامية تكون عرضة لهذه الظاهرة ، ، ومنخفضة الدخل والأسواق الصاعدة
 (5 ) 

  . 

الخارج وتتلقى استثمارات كبيرة من  ىالشركات الوهمية ف ىفمعظم الاقتصادات تستثمر بكثافة ف        

من مجموع  % 25اوز متوسطات هذه الاستثمارات عبر كل مجموعات الدخل ، حيث تتج هذه الكيانات

يزداد مع  ىالمباشر الوهم ىتعرض اقتصـاد مـا للاستثمار الأجنب ، وعند المباشر ىالاستثمار الأجنب

 ارتفاع معدل ضريبة الشركات
 (6 ) 

قادرة على الحصول على  والتأكد من أن الإدارات الضريبية،  

بغض لتحديد الوعاء الخاضع للضريبة ،  ، الضرائب ىدافعلأصول وأنشطة  زمة لتقييمهاالمعلومات اللا

 دوليًّا هاتنفيذو النظر عن مكان وجودها
(7 ) 

 . 

                                                 

ضان فتحي عمر. د (5) ضریبیة الملاذات طي،عبدالعا رم  عام حلوان، جامعة الحقوق، كلیة دكتوراه، رسالة ،" مقارنة دراسة" ال
 .8 ص ،2021

)6( Yannick Damgard, Thomas Big, and Niels Johansen - Rise of fictitious investments Hex 
companies created in tax havens undermine tax collection in developed, emerging market 
and developing economies-Journal of Finance and Development - September 2019 - 
From the International Monetary Fund's April 2019 Financial Monitor Report - page 13. 

)7( African Union Commission and OECD, High Level Launch of the TaxTransparency in 
Africa 2020 report, Webinar, June 25, 2020 , page 12. 
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ا  تعد الشركات جزءاا و          ا  ، وتلعب دوراا ى والمحل ىمن الاقتصاد العالم أساسيا تحسين حياة  ىف مهما

، وتتنوع  شتمل الشركات على الشركات الكبيرة والصغيرةت، و الناس وتوفير الفرص الاقتصادية

 تعتبر شهادة ميلاد و،  مجال التكنولوجيا ىأنشطتها من الصناعات التقليدية إلى الشركات الناشئة ف

 و البطاقة الضريبية ثم بعد ذلك يتم استخراج التراخيص الخاصة بنشاط  ىالسجل التجار ىالشركة ه

التوريد أو تقديم الخدمات المقاولات ومجال التصنيع أو التجارة أو  ىشاط فالشركة نفسه سواء كان الن

 تأسيس شركات الأموال وخطوات تأسيس شركات الأشخاص .أو غيرها , لذلك سنتناول خطوات 

 شركات الأموال .    

المستندات المطلوبة ذات المسئولية المحدودة ( –التوصية بالأسهم  –شركات الأموال )المساهمة 
(8) 

: 

 صورة توكيلات من جميع المؤسسين أو الشركاء على أن يتضمن التوكيل فى تأسيس الشركات. - 1

 صور إثبات الشخصية )رقم قومى( أو جوازات السفر للمؤسسين أو الشركاء. - 2

% على الأقل من قيمة رأس المال المصدر بالنسبة للشركات المساهمة   10شهادة بنكية بإيداع  - 3

% من قيمة رأس المال للشركات ذات  100بإيداع  سهم و شهادة بنكيةلتوصية بالأوشركات ا

 المسئولية المحدودة.

 صورة من كارنيه القيد فى نقابة المحامين للمحامى الذى يقوم بالتوقيع على العقد.  - 4

د فى السجل تقديم سند الحيازة لموقع المشروع أو تقديم إقرار بتقديمه خلال سنة من تاريخ القي -  5

 استصلاح واستزراع الأراضى فيراعى الآتى : التجارى وفى حالة ممارسة الشركة لنشاط

 محدداا فلا يتم التأسيس إلا بعد تقديم سند الحيازة . –تحت التأسيس  –إذا كان موقع الشركة  - أ

ى قرار نه يتم التأسيس على أن يتم إضافة العبارة التالية إلإإذا كان موقع الشركة غير محدد ف - ب

أو القرار أى حق للشركة فى مزاولة غرضها إلا بعد  شهادة التأسيس "ولا تنشئ هذه الشهادة

والاستزراع من الجهات  الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة نشاط الاستصلاح

ا للقواعد والإجراءات المعمول بها قانونا فى هذا الشأن ولا تعُد بمثا بة تقنين لأى وضع المختصة وفقا

 على تأسيس الشركة" . سابق

 تقديم شهادة عدم الالتباس للاسم معتمدة من السجل التجاري.   - 6

 )  بالسجل ةمستخرج من سجل المراجعين والمحاسبين بما يفيد قيد طرفي حسابات الشرك  تقديم  - 7

 . (ةحسب نوع الشرك      

 التوصية بالأسهم : - ركات المساهمةفى حالة وجود حصة عينية فى رأسمال ش  - 8

                                                 

ق للاستثمار العامة الهيئة (8) سين الجودة قطاع)  الحرة والمناط شأن(  الأداء وتح س ب شركات تأسی  كان إذا ما حالة فى.  ال
سى المركز شركة الرئی صاص نطاق عن يخرج لل ب الجغرافى الاخت سلیم يتم وحدالم الاستثمار تجارى  سجل لمكت شركاء وكيل ت  ال
سجل موجه كتاب مع القرار من معتمدة صورة ص التجارى  لل شركة قيد بإجراءات لیقوم المخت سجل ال سه التجارى  بال  .بنف
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  أصل تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقييم الحصة العينية  -     

 .)يتم إرساله إلى الإدارة(      

 محدودة :  مسئولية فى حالة الدخول بحصة عينية فى تأسيس شركة ذات  - 9

 قرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كتفاء فقط بتقديم تالا -   

 كل حصة .     

 : المطلب الثانى 

 إجراءات تأسيس شركات الأشخاص .

 شركات الأشخاص . 

المستندات المطلوبة 
 (9 ) 

 : 

س فيها التوكيل فى تأسي اصور التوكيلات من جميع الشركاء على أن تكون التوكيلات منصوصا  - 1 

 المعتمد لدى مكتب توثيق الشهر العقارى . الشركات وفقا لنموذج التوكيل

 صور إثبات الشخصية أو جوازات السفر للشركاء . - 2

 صور من كارنيه أو قيد فى نقابة المحامين للمحامى الذى يقوم بالتوقيع على العقد )محامى - 3

 ريخه( .حتى تا يااالمحامى سار قل ويكون كارنيهابتدائى على الأ

تقديم سند الحيازة لموقع المشروع أو تقديم إقرار بتقديمه خلال سنة من تاريخ القيد فى السجل  - 4

 الشركة لنشاط استصلاح واستزراع الأراضى فيراعى الآتى : التجارى، وفى حالة ممارسة

 ند الحيازة .محدداا فلا يتم التأسيس إلا بعد تقديم س –تحت التأسيس  –إذا كان موقع الشركة  –أ 

نه يتم التأسيس على أن يتم إضافة العبارة التالية إلى قرار إإذا كان موقع الشركة غير محدد ف -ب 

هذه الشهادة أو القرار أى حق للشركة فى مزاولة غرضها إلا بعد  شهادة التأسيس "ولا تنشئ

الاستزراع من لمباشرة نشاط الاستصلاح و الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة

ا للقواعد والإجراءات المعمول بها قانونا فى هذا الشأن ولا تعُد بمثابة تقنين  الجهات المختصة وفقا

 لأى وضع سابق على تأسيس الشركة" .

 فى حالة وجود حصة عينية فى رأسمال شركات الأشخاص : - 5

 مسئوليتهم .يكتفى بتقديم القيمة الواردة فى العقد المقدم من الشركاء وعلى   -

  .ى استخراج السجل التجار* 
 (10 )   

                                                 

ق للإستثمار العامة الهيئة( 9) سين الجودة قطاع)  الحرة والمناط شأن(  الأداء وتح س ب شركات تأسی  كان إذا ما حالة فى.  ال
شركة سىالرئی المركز صاص نطاق عن يخرج لل ب الجغرافى الاخت سلیم يتم الموحد الاستثمار تجارى  سجل لمكت شركاء وكيل ت  ال
سجل موجه كتاب مع القرار من معتمدة صورة ص التجارى  لل شركة قيد بإجراءات لیقوم المخت سجل ال سه التجارى  بال  .بنف

ق عن التقيیم إجراءات اتباع يتم    س إجراءات اتباع يتم ذلك بعد ثم الهيئة طری سبة بها المعمول التأسی شركات بالن  الأموال ل
سنة 159 رقم للقانون  الخاضعة  .1981 ل
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سواء كانت أحد شركات الأشخاص  ىيتم استيفاء الأوراق و المستندات وفقا لشكل الشركة القانون -1

 .  أو الأموال

 .  الشركة يتم اختيار نشاط  -2

 . ىثم تصدر شهادة بعد التباس الاسم التجار -3

تم اختياره و إحضار إفادة من البنك  ىب الشركة وفقا للاسم الذإيداع رأس المال بالبنك في حسا -4

 تفيد ذلك .

 .  ىاستصدار السجل التجار -5

  ( 11)   ستخراج البطاقة الضريبيةا   

 . ىيتم إحضار أصل السجل التجار -1

 إثبات تاريخ على عقد إيجار المكان مقر الشركة أو العقد المسجل الخاص بمقر الشركة إذا كان -2

 ا .مليكا ت

 عقد المشروع إن كان هناك شركاء   -3

 إيصال مياه أو كهرباء الخاص بالمكان .   -4

  ستخراج التراخيص الخاص بمزاولة النشاطا. 

 هذه المرحلة يتم استخراج التراخيص الخاصة وفقا لنشاط الشركة . ىو ف       

و باشتراطات  ىمن الصناعمجال التصنيع فهناك شروط خاصة بالأ ىفإذا كان نشاط الشركة ف -

و رخصة  ىالتصنيع بشكل عام يتم التعرف عليها حسب نوع الصناعة ثم استخراج السجل الصناع

 التصنيع بعد إجراء المعاينة على المصنع .

استيرادية  مجال الاستيراد و التصدير فيجب استصدار بطاقة ىأما إذا كان النشاط على سبيل المثال ف -

 صدرين .و القيد بسجل الم

أنه يجب عند تأسيس الشركات فتح حساب باسم الشركة، وإصدار دفتر شيكات باسمها  ويرى الباحث    

وتحديد من لهم حق التوقيع على الشيكات أو التعاملات المالية للشركة، وإستخراج إفادة من البنك 

 البنكية . بفتح الحساب وجارى استخراج دفتر شيكات، ومن لهم حق التوقيع على الشيكات 
                                                                                                                                                       

ص رى لتجاا للسجا نبشأ   1976 لسنة 34  رقم القانون  من( 2) المادة(10) ب" أنه على تن سجل فى يقيد أن يج  :التجارى  ال
 .تجارى  محل فى التجارة مزاولة فى يرغبون  الذين الافراد-أ     
سئولیة وذات بالأسهم والتوصیة المساهمة وشركات الأشخاص شركات -ب       . غرضها كان مهما المحدودة الم
سها تباشر التى العامة الاعتباریة الأشخاص - ج       . تجاریا نشاطا بنف

شاطا تباشر التى التعاونیة الجمعیات -د   =. تجاریا ن
شآت عن المختلفة بانواعها التجاریة الوكالة أعمال يزاولون  الذين ریون والاعتبا الطبیعيون  الأشخاص -هـ       . الأجنبیة المن

سبة القيد ویتعدد شركة العام المركز أو الوكالة أو الفرع أو الرئیسى للمحل بالن ب لل س  .منها كل موقع ح
ضریبیة الإجراءات قانون  من 27 المادة( 11) سنة 206 رقم الموحد ال  لقانون  التنفيذية اللائحة من 26,  25 والمادة ، 2020 ل

ضریبیة الإجراءات  . الموحد ال
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كما أنه يجب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد بوضع شرط أساسى فى      

استخراج البطاقة الضريبية أن تكون من مستندات التسجيل أو فتح الملف؛ شهادة أو إفادة بفتح 

 دة من البنك. الحساب البنكي ومن لهم حق التوقيع في المعاملات البنكية والمالية معتم

 

 الثانى المبحث
 .(الصورية)أنواع الشركات الوهمية 

 

ومن أهم  ، ثم نشأت القوانين المنظمة ؛ السوق احتياجات  تناسب  ىلك أنواع الشركات  تعددت         

بجمع أكبر تمويل ممكن لخدمة  ىتعتبر لرؤوس الأموال وتعن ى؛ والت هذه الأنواع شركات الأموال

 ى، ولا تعد ملكية شركات الأموال مرهونة بالاعتبار الشخص تقوم عليها الشركة ىتجارة التالفكرة أو ال

 .  شركات الأشخاص ىولا تتمحور حول عدد محدد من الأفراد كما ف

ا بقدر ما  لشراءعدد كبير  ليتنافسالبورصة  ىيمكن أن يتم طرح أسهم شركات الأموال فو         أسهما

وطاقم من الموظفين الإداريين دون اشتراط ، السلطة الإدارية لمجلس إدارة ، وتخضع  يستطيع ويريد

  . إدارة المالكين للشركة بأنفسهم

تكَْوينهِا وتشَْكيلِها على رُؤوسِ أمْوالِ الشُّرَكاءِ، بغضَ ِ  ىالشَّرِكاتُ الَّتي تعَْتمِدُ ف ى ه  شَرِكاتُ الأمْوالِأولًا :  

 : ، وتكونُ أسَْهُمُها قابلِةا للتَّداوُلِ، وتنَْقسِمُ إلى المُسْتقلَّةِ لكل ِ مُساهِم  النَّظَرِ عن الشَّخْصيَّةِ 

سهم أشَّرِكةُ ينقسم رأس مالها إلى  ىوه Shareholding Company: شَرِكةِ المُساهَمةِ  -1

ء قيمة متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أدا

 سهم ألا فى حدود ما اكتتب فيه من إولا يسأل عن ديون الشركة  ،الأسهم التى اكتتب فيها
 (12 ) 

 . 

سماء أن تتخذ من أنشائها ولا يجوز للشركة إويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من       

 ا لها .حدهم عنوانا أالشركاء أو اسم 

وهي شركة يتكون رأس مالها  Limited Partnership Company: شَرِكةِ التَّوْصيةِ بالأسَهُمِ  -2

واسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مسهم أو أكثر ، كثرأكثر يملكها شريك متضامن أو أمن حصة أو 

 . ويمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون

محدودة اما الشريك ويسأل الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير       

 .لا فى حدود قيمة الأسهم التى اكتتب فيهاإالمساهم فلا يكون مسئولاا 

كثر من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم أ أوحد اويتكون عنوان الشركة من اسم و   
 (13 ) 

 . 

                                                 

شركات قانون  قانون  من( 2) المادة راجع (12)  .  وتعديلاته 1981 لسنة 159  رقم ال
شركات قانون  قانون  من( 3) المادة راجع (13)  .  وتعديلاته 1981 لسنة 159  رقم ال
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يزيد عدد  وهي شركة لا Limited Liability Company: الشَّرِكةِ ذاتِ المسئوليَّةِ المَحْدودةِ  -3

لا بقدر حصته إالشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا 
 (14 ) 

 . 

 و الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام أو زيادة رأس مالها أولا يجوز تأسيس الشركة        

ا و سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاأسهم أصدار إيجوز لها  ولا  ضعا

لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التى يتضمنها عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة فى هذا 

 القانون .

ا أوللشركة         ن يتضمن أمن غرضها ويجوز مستمدًّا ن يكون اسمها أا ويجوز خاصًّ  ن تتخذ اسما

 أكثر.. أوعنوانها اسم شريك 

؛ حيثُ يكونُ  رِكاتُ الَّتي يَقومُ كِيانهُا على أشْخاصِ الشُّرَكاءِ فيهاالشَّ  ى: ه شَرِكاتُ الأشْخاصِثانياً 

ا  : ، وتنَْقسِمُ إلى ، ويَثِقُ كلُّ واحِد  مِنهم في الآخَرِ  لأشْخاصِهم اعْتِبارٌ، ويعَرِفُ بعضُهم بعضا

  شَخْصَينِ أو أكَثرََ بقصَْدِ  الشَّرِكةُ الَّتي تعُقدَُ بَيْنَ  ىوه  Solidarity Company:  شَرِكةِ التَّضامُنِ  -1

يَقْتسِموا رأسَ المالِ بَيْنَهم، ويكَونوا مسئولينَ مسئوليَّةا شَخْصيَّةا وتضَامُنيَّةا في  ، على أن  الات جِارِ 

ةِ أمامَ الدَّائِنينَ  وهي تقَومُ بصِفة  أساسيَّة  على المَعْرفةِ الشَّخْصيَّةِ بيَْنَ ،  جَميعِ أمْوالِهم الخاصَّ

 شُّرَكاءِ ال
 (15 ) 

 . 

وهي الشَّرِكةُ  The simple Recommendation Company: شَرِكةِ التَّوْصيةِ البسَيطةِ  -2

الَّتي تعُقدَُ بَيْنَ شَريك  أو أكَثرََ، يكَونونَ مسئولينَ ومُتضَامِنينَ، وبَيْنَ شَريك  واحِد  أو أكَثرََ، يكَونونَ 

ونَ شُرَكاءَ مُوصينَ، ومسئوليَّتهُم مَحْدودةٌ بمِقْدارِ أصْحابَ حِصَص  خارِجينَ عن الإدارةِ،  ويسَُمَّ

 حِصَصِهم في رأسِ المالِ 
 (16 ) 

. 

وهي شَرِكةٌ  Specil Partnership Company (Joint Venture) : شَرِكةِ المُحاصَّةِ  -3

ةٌ مَعْلومةٌ ، وتنَْعقِدُ بَيْنَ شَخْصَينِ أو أَ  قانونيَّةٌ  لها شَخْصيَّةٌ   ليس  مُسْتتَرِةٌ   كثرََ، يكونُ لكل   مِنهم حِصَّ

اقْتسِامِ الأرْباحِ والخَسائِرِ النَّاشِئةِ عن عَمَل  تجِارِي   واحِد  أو أكَثرََ،  المالِ، ويَتَّفِقونَ على   رأسِ   ىف

، وتكَونُ المسئوليَّةُ مَحْدودةا ف ِ مُب ىيَقومُ به الشُّرَكاءُ أو أحَدُهم باسْمِه الخاص ِ  اشِرِ العَمَلِ فيهاحَق 
 

(17 ) 
 . 

                                                 

شركات قانون  قانون  من( 4) المادة راجع( 14)  .  وتعديلاته 1981 لسنة 159  رقم ال
شركات قانون  عرف (15) سوري  ال ضامن شركة 29 المادة في  2011 لعام 29 رقم ال ت تعمل شركة"  بأنها الت  معين عنوان تح

ف سئولين يكونون  أكثر أو شریكين من وتتأل صفة م صیة ب ضامن وبوجه شخ شركة وديون  التزامات عن أموالهم جمیع في الت  "ال
شركات -  القليوبي ةسمیح. د( 16) ضة دار التجاریة، ال سة الطبعة العربیة، النه  .. 16 ص ،2011 الخام
شركات قانون  عرف (17) سورى  ال صين بين تعقد شركة"  بأنها المحاصة شركة 51 المادة في  2011 لعام 299 رقم ال  أو شخ

ت أكثر س صر ، عليها الغير لإطلاع معدة لی "  .  الغير مع يتعامل ظاهر شریك أعمالها سویمار  المتعاقدين بين كیانها وینح
س شركة ولی صیة المحاصة ل ضع ولا اعتباریة شخ شركات على المفروضة الشهر لمعاملات تخ  .الأخرى  ال



 

297 

 

ويسمى هذا النوع  بشركات الأشخاص نظراا لاعتمادها على شخصية  الشركاء، وهم عدد قليل         

ا  معرفة  تامة  من حيث خبرته وسمعته فى التجارة، ولما كان الاعتبار الشخصى  يعرف  بعضهم  بعضا

Personal consideration  ذه الشركات فهى تنقضى كقاعدة عامة له أهميته فى تكوين مثل ه

ا لبعض التشريعات  بإفلاس أحد الشركاء أو فقده الأهلية أو وفاته وفقا
 (18 ) 

 . 

ا وانتشاراا فى الواقع العملى ، الشركة   ويرى الباحث      أن أكثر الشركات الوهمية  أو الصورية  تأسيسا

ا( 50من الشركاء لا يزيد عددهم على )المحدودة ، وهى تتكون من عدد معين المسئوليَّةُ ذات   شريكا
 

(19 ) 
، يسأل  كل  شريك فى حدود حصته ، وهذه الشركة  تقترب من شركات  الأشخاص فى أنها لا  

الشركاء ، كما أن حصة الشريك غير قابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية ، ولا  تجمع عدداا كبيراا من

 العام . تجمع رأس المال عن  طريق الإكتتاب

ا         ا ولا فنيا ا وعلميا حيث  يتم تأسيس هذه  الشركات بأشخاص )شركاء( ليسوا مؤهلين عمليا
 (20 ) 

 

، لإدارة هذه  الشركات ، وليس لديهم إدراك بأنه يوجد بأسمائهم شركات تم التعامل عن طريقها بالبيع 

حتى    2022ريبية قصيرة جداا عام مليار جنيه خلال  فترات ض 212والشراء  بحجم تعاملات أكثر من 

 10مليار جنيه ضريبة على القيمة المضافة ، وأكثر من  30، أسفر عنها ضريبة تجاوزت  2023

ا لقانون ضرائب الدخل رقم  وتعديلاته ، كمرحلة    2005لسنة  91مليار جنيه ضرائب على الدخل طبقا

شركة ذات مخاطر عالية  125أولى مكونة  من عدد 
 (21 ) 

 ألف شركة  .   150، من إجمالى يزيد على  

وكان بداية ظهور هذه التعاملات على منظومة المخاطر بمصلحة الضرائب المصرية؛ كإجمالى        

إيرادات مبيعات، وإجمالى مدخلات )مشتريات تم خصمها ( بإقرارات هذه الشركات التى ليس لها مقر 

                                                 

شركات القليوبي، سمیحة. د (18) ق، المرجع التجاریة، ال ساب  .  16 ص ال
شركات قانون  من 4 المادة راجع( 19) صري  ال سنة 159 رقم الم  .   يلاتهوتعد 1982 ل
ي العملي للواقع طبقا   (20) ث يمارسه الذ ضریبي، المجال في  الباح س في شركاء طبیعيين أشخاص يوجد ال شركات تأسی  ذات ال

سئولیة  عمل بدون  أو فلاح)  القومي الرقم بطاقة في والمهنة(  والكتابة القراءة لايعرفون ) أميتهم يمحو لم ممن المحدودة الم
 القليوبیة ومحافظة قبلي وجه محافظات في مقیمين فمنهم) إقامتهم محل في هؤلاء وبإخطار ،( ومیةبالي عامل- منزل ربة -

ق ضور،(   ریفیة بمناط ضورهم وعند للح ضر وعمل ح شة أو حالة إثبات مح شركة واقع عن مناق  أفادوا لها، أصحاب وأنهم ال
شركات هذه عن شيئا   يعلمون  لا بأنهم ي لدينا يوجد ولا ال س باليومیة نعمل وأننا شركات، أ صدر لنا ولی  عملنا سوى  للدخل م

شركات هذه عن وبالتحریات الآخرین، عند اليومي ستندات المدونة بالعناوین ال سجيل؛ بم  غير) وهمیة عناوین أنها تبين الت
سؤال  ،( حقیقیة ض العقار حارس وب سكن الشقة هذه إيجار تم بأنه أفادوا  الجيران؛ وبع ي إليها يرد مول شهرین، لمدة ك  أ

شركة استعمالها أو سكن بدون  تركها وتم الأسبوع، في مرتين أو مرة عليها يتردد الأشخاص أحد كان وإنما للإقامة ساكن  . ك
ف    ضار التحریات وبتكثی شركاء وإح س تم الذين ال شركة تأسی ضریبة مدينون  بأنهم السؤال وبكثرة بأسمائهم ال صمها تم ب  بدون  خ

ق وجه ضریبة قانون  حكاملأ طبقا   ح ضافة القیمة على ال سنة 67 رقم الم  علينا عرض الأشخاص أحد بأن أفادوا ،2016 ل
ب وآخر محام   بينهم من الأشخاص من لمجموعة توكيل عمل  .  شهري  مبلغ مقابل محاس

صلحة المخاطر وحدة تقریر (21) ب بم ضرائ صریة ال س الأستاذ السيدى عل بالعرض الم صلحة رئی ب م ضرائ شأن صریةالم ال  حوكمة ب
سجلين تعاملات صلحة الم ب بم ضرائ صر ال صاد لح شاف الإلكترونیة الفواتير بیانات تحليل خلال من الرسمي غير الاقت  لاكت
صر شركات وح صادر ، إلكترونیة فواتير ببیع تقوم التي الوهمیة ال  . 17/7/2023 في ال
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أساس ككيان قانوني حقيقى، لذلك يثور سؤال على  على أرض الواقع، كشركات وهمية لا يوجد لها

الأذهان حول كيفية تحديد المسئولية المالية والضريبية لهذه الشركات ؟ ومن المسئول عن سداد 

الديون المالية والضريبية المستحقة عليها  كشخص اعتبارى له شخصية  اعتبارية مستقلة ؟  وهو ما 

 على النحو التالى .سنتناوله بالتفصيل فى الفرع الثالث 

 الثالث المبحث

 . المسئولية عن الجرائم المالية والضريبية للشخص الاعتبارى

ا  اا ف بالأشخاص المعنوية قد أصبح أمراإذا كان الاعتر        ا به في واقعيا مختلف القوانين  ومسلما

من حيث ؛ كبير  ىلجدل فقه خضعت ، إلا أن فكرة المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية المقارنة

 المسئولية أو رفضها قبول هذه
 (22 ) 

ا من محاولة للإجابة  لة الشخص ءعن مدى جواز مسا ، ، انطلاقا

ا  ىالمعنو ا وضريبيا ، كما هو الحال  كاالاختيار والتمييز والإدر لا يملك فيه حرية ىالوقت الذ ى، فماليا

 .ى لدى الشخص الطبيع

 .الاعتبارى  أولًا : الشخصية القانونية للشخص

 يريد المشرع أن ى"الهيئات والمؤسسات والجماعات الت يمكن تعريف الشخصية المعنوية بأنها      

اكتساب  ى، وف التعامل ىممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية ف ى، ويعطيها الحق ف يعترف بها

 ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في  وتحمل الالتزامات الحقوق

 "
 (23 ) 

  . 

مشترك  وكذلك تعرف الشخصية المعنوية" بأنها كل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تقوم بعمل      

من أجل تحقيق هدف مشترك ومشروع "
 (24 ) 

 . 

ىأوه         
(25)

ا قانوني ا " اجتماع عدد من الأشخاص الطبيعيين أو الأموال يقدر له القانون كيانا  ا

 مستقلاا "
   

 . 

 انُشئ ىحدود الغرض الذ ىف يعترف فقهاء القانون بالشخصية القانونية للشخص الاعتبارىو        

مستقلة عن شخصية الأفراد المكونين له وأصحاب المصالح قانونية له شخصية  ون ويقرر من أجله

                                                 

الله العاصى  (22) سئول -د/ محمد محمد عبد  شر  ةیشخاص المعنو للأ ةیالجنائ ةیالم صر  عاتی) دراسة فى ضوء  الت     ةیالم
س      .230 ص ،.2020 عیرب -العدد الثانى  -٧المجلد رقم  - ةیالمجلة القانون  -(ةیوالفرن

شاط تنظیم في مقارنة دراسة) الإداري  القانون  ، الجرف طعیمة. د (23)  ،1970، القاهرة الحديثة، القاهرة مكتبة ،(العامة الإدارة ون
 .  .   75 ص

ق الجنائیة الحماية عبدالظاهر، أحمد. د (24) ص لح شخ شرف في المعنوي  ال ضة دار والاعتبار، ال  الطبعة القاهرة، العربیة، النه
 .15 ص ، 2005 عام الأولى

سئولیة أساس البطراوي، عمر عبدالوهاب. د( 25) ص الجنائیة الم شخ  شرطة أكاديمیة والقانون، الأمن مجلة الخاص، المعنوي  لل
 .. 5 ص ،2005 عام ، دبي
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ا أن الشخص المعنوالمسلم  إذ من،  ه الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضهونيمنح ، كما فيه  ىبه قانونا

ا وأن يتمتع بكافة الحقوق، ومن الأموال  يتملك  يمكن له أن  وأن يتعاقد بواسطة من يمثلونه قانونا

ا وقضاءا أن الشخص المعنو المتفق عليه  ا عن أفعالأيسُ ىفقها  تسبب ضرراا بالغير ىالت هل مدنيا
 (26 ) 

. 

 إلا  ى ،الوطن لحماية الاقتصادى ، للشخص المعنوالجنائية ية لذا من الضرورة إقرار المسئول           

المسئولية الجزائية للشخص ار الفقه والقضاء حول إقر لم تكن محل إجماع  الضرورة  أن هذه

منكر ومؤيد لإسناد المسئولية الجزائية للشخص  بين ما ىجدل فقههناك ما زال  ىأ ى ،المعنو

 .  ىالمعنو

 كانت ومازالت مثار ، الجرائم الاقتصادية ىف ىئولية الجزائية للشخص المعنوالمس موضوع و        

ا ءما بين مؤيد ومنكر لمسا ، الفقه والقضاء ىجدل ونقاش ف مشروعية ى ف ىفاختلف الرأ ، لته جزائيا

 وأن توقع عليه عقوبة ، لأن تنسب إليه جريمة ما قابلاا  ىاعتبار الشخص المعنو
 (27 ) 

 . 

ا مع النظرة  ىنكار المسئولية الجنائية للشخص المعنوإقرير أو وأن ت          لىإيدور وجوداا وعدما

 أما إذا، فإذا اعتبرت هذه الأشخاص مجرد افتراض فيبنى على ذلك انتفاء مسئوليتها الجنائية، طبيعته

ا حقيق البحث  صبح من الممكنأا كالإنسان، يًّ ثبت تمتع الشخص المعنوي بالمقومات التي تجعله شخصا

 . مسئوليته الجنائية وأساسها وشروطها في

 الرأي الأول : المعارض لمسئولية الشخص الاعتبارى      
(28 ) 

ما  ىيذهب إلى القول بأن الشخص المعنو، و 

أنه  ى، أ دة قانونية حقيقيةارإ ، وليس له أساس من الواقعى ، وليس له أى ض قانوناهو إلا افتر

يمثل وحده  ىالذ ىالحقوق هو الشخص الطبيع تسند له ىن الشخص الذأ، و ونيةيفتقد إلى الأهلية القان

، فهو  ت العقلية والذهنيةافتقاره للقدرا، بسبب  دةامن الإر ، فهو مجرد ى، أما الشخص المعنو دةاالإر

تمكين بعض الهيئات من تحقيق منفعة عامة دون غيره من  ىف ، رغبة منه من صنع المشرع

 غير قادر بحكم طبيعته المجازية على فهم ماهية سلوكه ىكما أن الشخص المعنو ين ،الأشخاص الآخر

، ولا  بحد ذاته ، كما لا يمكنه توجيه سلوكه إلى ارتكاب فعل مجرم وتقديره وما يترتب عنه من نتائج

 من ىوه، بذهن ونفسية مرتكبيها مرتبطة ىمختلف هذه العناصر ه لأن؛  يمكنه قبول عناصر الجريمة

يجعل من ، دةاللإر ىفتقار الشخص المعنوا وعليه فإن، الخصائص المميزة للإنسان وحده دون غيره

كما لا يمكن أن يتصور ارتكاب ، الناحية المادية أو المعنوية سواء من، المستحيل إسناد الجريمة إليه

                                                 

شارفي، أحمد على علوي . د (26) سئولیة ال ص الجنائیة الم شخ  للدراسات العربي الديمقراطي المركز مقارنة، دراسة المعنوي  لل
سیاسیة الإستراتیجیة صادية وال  45 ص ، 2019 الأولى الطبعة ألمانیا، برلين، والاقت

ف محمد ناصرد. ( 27) سئولیة ا، رامي يوس صاديةالم ص المعنوي عن الجرائم الاقت شخ ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة لجزائیة لل
سطين، عام   .  20، ص 2010النجاح الوطنیة، فل

شارفي، أحمد على علوي . د (28) سئولیة ال ص الجنائیة الم شخ ق، مرجع مقارنة، دراسة المعنوي  لل  .45 ص ساب
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السلوك  سبب ىدة يجب أن تكون هاعتبار أن الإراجريمة ب ىلأ ىالماد للركن ىالشخص المعنو

 ى يجعل من غير المتصور توافر الركن المعنو ىدة لدى الشخص المعنوانعدام الإراأن  كذلكى، ماالإجر

ا من، ادةالأن هذا الركن يتطلب الإر؛ صورة القصد العمد أو الخطأ ىسواء ف، لديه أن الركن ما  نطلاقا

يمكن أن تتوافر إلا  خيرة لاوهذه الأ، هو إلا تلك العلاقة بين ماديات الجريمة ونفسية مرتكبيها

 .للأشخاص الطبيعيين

كما يرى البعض          
 (29 ) 

القانون  ىأساسية ف ف بهذه المسئولية فيه إهدار لقاعدةاعترأن الا 

الشخص  ىف ىء الجنائاالجز تتضمن وجوب حصر ىوالت، قاعدة شخصية العقوبة ىوه ىالجنائ

بته بالمحكوم اشخص مهما كانت درجة قر ىأ صر ملاحقةمما يترتب عليه ح، المحكوم عليه دون سواه

ا للجريمة أو يكن فاعلاا  ما لم ، عليه ا شري أصليا  .  فيها كا

توقيع العقوبات  إلى، يرتكبها ممثلوه ىئم التامسئولية الجر ىتحميل الشخص المعنو ىويؤد       

 ىتقع على الشخص المعنو ىالت لأن العقوبات؛ ذلك إخلال بمبدأ شخصية العقوبة ىوف، المقررة عليه

وإنما يمتد إلى غيرهم من الأشخاص الذين يكونون ، المشروعة لن يقتصر على من ارتكب الأفعال غير

، وقد يكون من  ارتكاب الجريمة ىتكون لهم مصالح فيه، وهؤلاء لم يساهموا ف ، أوىالشخص المعنو

عها عارض على ارتكابها دون أن تمكنه الظروف من من بينهم من
 (30 ) 

 . 

، وذلك ى مجد ، هو أمر غير ىأن تطبيق العقوبة على الشخص المعنو الرأى ويرى أنصار هذا        

إعادة تأهيله وإعادة  ى، ف المحكوم عليه إصلاح ىالمتمثلة ف ؛ ض العقوبةاكونها لا تحقق أهم أغر

، لما يتمتع به شخص الطبيعى للتتحقق إلا بالنسبة  ض لا يمكن أنا، فهذه الأغر دمجه داخل المجتمع

ا ف اا العقوبات عليه أمر دة وضمير، وهو ما يجعل تطبيقامن إر حين أن  ىف تقويمه وإصلاحه ىنافعا

وحتى إذا سلمنا بأقصى العقوبات  ، لا يتعدى نطاق الصورية ىالشخص المعنو تطبيق العقوبات على

عنه تحت  آخر بدلا ىإنشاء شخص معنو ، فإنه يستطيع الحل ىتطبق على الأشخاص المعنوية وهى الت

 الردع ى، المتمثلة ف العقوبة ضا، وهو ما لا يتوافق مع أغر اسم آخر ما لم يقرر القانون خلاف ذلك

 الخاص والردع العام
 (31 ) 

 . 

ا ف  المسئولية  شخصية ومبدأ          ا دقيقا  الشريعة الإسلامية من يوم وجودها ى الجنائية تطبق تطبيقا

 ، شبه العمد والخطأ ىف ىالدية مع الجان ة، هو تحميل العاقل يس لهذا المبدأ العام إلا استثناء واحدول ،

                                                 

سئولیة العاصى، الله عبد محمد محمد. د( 29) ق، مرجع ، المعنویة للأشخاص نائیةالج الم  .230 ص ساب
ف رامي. د( 30) سئولیة ناصر، محمد يوس ص الجزائیة الم شخ صادية، الجرائم عن المعنوي  لل ق، مرجع الاقت  .11 ص ساب
سئولیة العاصى، الله عبد محمد محمد. د (31) ق، مرجع المعنویة، للأشخاص الجنائیة الم  . 233 ص ساب
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 وأساس هذا الاستثناء الوحيد هو تحقيق العدالة المطلقة
 (32 ) 

وعلى ذلك فإن معاقبة الشخص ،  

ذا المبدأ الراسخ على إخلال به ىالآدميين ينطو عن جريمة ارتكبها أحد أعضائه من الأفراد ىالمعنو

الإسلام ىف
 (33 ) 

 . 

  ىتطبيق العقوبات على الشخص المعنو صعوبة. 

 الشخص الطبيعي بها هو  عند استعراض العقوبات أن المقصودتبين من قصد المشرع الجنائى          

 مساءلة الأشخاص المعنوية إلى ى, وهذا يدل على عدم اتجاه المشرع الجنائى, وليس الشخص المعنو

 , كعقوبة الإعدام , التي تثبت إدانتهم , وقصد تطبيقها على الأشخاص الطبيعية فقد وضعت العقوبات ,

, كونه ليس له ضمير أو ى لا يمكن تطبيقها على الشخص المعنو ىالتو,  والعقوبات السالبة للحرية

 روح حتى يتأثر بالعقاب
 (34 ) 

 . 

حالة عدم دفع  ى؛ لأنه فىمالية على الشخص المعنووأيضا من غير الممكن تطبيق العقوبات ال       

 يتخذ ضده , وهذا لا يمكن أن على المحكوم عليه السالبة للحريةوسائل ال, فإنه يتم اللجوء إلى الديون 

المذنب وغير  ؛ لأنها ستصيب , فهي ضارة , وبالتالي فإن فرض العقوبة ستكون ضارة وغير نافعة

؛ لأنها  وغير نافعة للقانون ,  بالتأكيد إلى إضعاف الأثر الرادع ىؤد, وهذا سي مذنب على حد سواءال

حال من  ىأ ىالعقوبة ف لا يمكن توقيع هذه ى, وبالتال ستوقع على شخص لا يتمتع بالتمييز والإرادة

 ى, أو ساهموا ف الجريمة , حتى ولو ارتكب جميع أعضاء الشركةى الأحوال على الشخص المعنو

 تنفيذها
 (35 ) 

 .  

 .الرأى الثانى : المؤيد لمسئولية الشخص الاعتبارى

الرأى يرى أنصار هذا         
 (36 ) 

, على أن  سالى وهوريو رك والفقيه يمقدمتهم الفقيه جي ى, وف 

, بل هو حقيقة واقعية تفرض  , أو وهميا من صنع المشرع ليس شخصا مجازياى الشخص المعنو

 ى, فجماعة الأشخاص ومجموعة الأموال الت لا الاعتراف بهالا يملك إ ى, الذ المشرع نفسها على

, وإذا اعترف  حقيقة ملموسة ى, بل ه , ليسوا أشخاصا افتراضيين تحقيق مصالح مشتركة تهدف إلى

                                                 

شریع ، عودة عبدالقادر. د( 32) ب دار التاسعة، الطابعة الأول، الجزء الوضعي، بالقانون  مقارنا   الإسلامي الجنائي الت  الكات
 .395 ص ،1987  عام بيروت، العربي،

شارفي، أحمد على علوي . د( 33) سئولیة ال ص الجنائیة الم شخ ق، مرجع مقارنة، دراسة المعنوي  لل  . 40 ص ساب
ف باسل. د( 34) ستير، رسالة(  مقارنة دراسة) المعنویة للاشخاص الجنائیة سئولیةالم على، محمد عبداللطی  القانون  كلیة ماج

سیاسة،  .1 ص ،1978 عام بغداد، جامعة وال
ف رامي. د (35) سئولیة ناصر، محمد يوس ص الجزائیة الم شخ صادية، الجرائم عن المعنوي  لل ق، مرجع الاقت  . 13 ص ساب
شاط تنظیم في مقارنة راسةد) الإداري  القانون  ، الجرف طعیمة. د( 36) ق، مرجع ،(العامة الإدارة ون  .   78 ص ساب
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ينشأ شخص قانونى جماعى  له  شعوره , وإنما  , فهو لا يخلق شيئا من العدم لها بالشخصية  المشرع

 وإدارته المستقلة التى تعمل عن طريق ممثليها .  الذاتى ، ومصالحه الذاتية 

 ، التى يقوم بها الشخص الاعتبارى مختلفةالمجالات ال ىالاقتصادية والاجتماعية ف وللضرورة       

، وللعدالة والإنصاف ولشخصية  دستوريةالجنائية أو القانونية المبادئ مع ال هاعارضت ولعدم

ولحسابه ولمصلحته وبوسائله ولعدم  هعقاب ولارتكاب الجرائم باسمولفعالية ال ، الجنائية المسئولية

 ىقيم المجتمع واستقراره وتطوره ف ى، وللحفاظ عل أو تعذر تحديده ىالشخص الطبيع كفاية مساءلة

 لهذه المسئولية الجنائية  ىيجب إقرار التشريع الجنائ،  ة الدوليةيخصيخصتوالالكوكبة  عصر  

 ىللشخص المعنو
 (37 ) 

  . 

 حقيقة قانونية لا تحتاج إلى إثبات حقيقة ىبأن الشخص المعنو الرأىويضيف أصحاب هذا          

وخيانة الأمانة  لكثير من الجرائم كالنصب ى، حيث يمكنه أن يرتكب الركن الماد إجرامية لا تقبل الشك

وبما  ىالمعنو لشخصأخرى فإن ا ، ومن ناحية قوانين العمل ، ومخالفة ى والتزوير والتهرب الضريب

  أعضائه ، ويعبر عنها ممثلوه وأجهزته أن له إرادة جماعية مستقلة عن الإرادة الفردية لكل عضو من

أن  ى، فإن هذا الأمر يعن  كل مرحلة من مراحل حياته ىتظهر فى حقيقة واقعية فه ىإنما ه ،الخاصة 

الجنائية للشخص  فإن المسئولية  ، ومن ثمى الشخص المعنو للجريمة لدى ىيتوافر الركن المعنو

 الأخلاقية لا تتعارض مع مبدأ المسئولية ىالمعنو
 (38 ) 

  . 

وهذا  ، إلى الاعتراف بتلك الحقائق ومقرراتها ، اتجهت معظم التشريعات ، وبناءا على ما تقدم        

  ىلشخص المعنوعلى أن ا ،  1954لسنة   (28/1قرارها رقم ) ى ما أكدته محكمة النقض الفرنسية ف

 ىالذ ، مصالحها المشروعةلوإنما لكل جماعة تملك وسيلة التعبير الجماعية  ، ليس من خلق القانون

بأن  ، 1974( لسنة  300قرارها رقم ) ى محكمة الاستئناف اللبنانية ف ، وأخذت به يحميها القانون

 ةحقيقة واقعي نهاإبل  ، الشخصية المعنوية ليست مجرد تصوير وافتراض
 (39 ) 

  . 

الشخص  التسليم بوجود ى تقتض ىالشريعة الإسلامية بعض الأحكام الفرعية الت وقد تضمن فقه         

من الناس  ، سواء كانت جماعة لا يمكن حملها إلا على أساس الاعتراف لبعض الجهات ىوالت ىالمعنو

وإن  ىالإسلام أن الفقه ىيعن ، مما ، واعتبارها صاحبة للحقوق والالتزامات أو مجموعة من الأموال

                                                 

شارفي، أحمد على علوي . د( 37) سئولیة ال ص الجنائیة الم شخ ق، مرجع مقارنة، دراسة المعنوي، لل  .52 ص ساب
ت والمداولات الاجتماعات ىف (38) صوی ضائه العمومیة الجمعیة وت ت لأع صوی س في والت ص الإدارة، مجل شخ  يكمن عنوي الم فال

س في عقله ص وموظفیه، عماله في وأصابعه مديره، في ورأسه إدارته، مجل شخ  قولا   إرادته عن التعبير قدرة له المعنوي  وال
سئولیة أساس البطراوي، عمر عبدالوهاب. د) ویقاضَي يقاضِي فهو فارق، بلا إرادته هي ممثلیه فإرادة وعملا ؛  الجنائیة الم

ص شخ ق، جعمر  الخاص، المعنوي  ال  . 13 ص ساب
ف رامي. د( 39) سئولیة ناصر، محمد يوس ص الجزائیة الم شخ صادية، الجرائم عن المعنوي  لل ق، مرجع الاقت  .17 ص ساب
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، وما يقع عليها من استدانة وما يصح من  ثبت لهذه الجهات مقومات الشخصيةألم يصرح قد 

 والقضاء لها وعليها اختصامها أمام القضاء
 (40 ) 

 . 

 الإسلام تتمتع بالأهلية ىلى أن الأشخاص المعنوية فإ ىوأخيراا فقد اتجه بعض من الفقه القانون         

سائر  ممارسة ىوأن أهليتها تولد كاملة سواء كانت أهلية وجوب أو أهلية أداء، بمعنى أن لها الحق ف

 ، وسواء كانت  ، وسواء كانت دائنة أو مدينة التصرفات القانونية عن طريق ممثليها

ا عليها جانية أو  . مجنيا

 من ف ، تحقيق غايتها وهو الربحجل من أ بهإطار ما قامت  ىف ىفمثلاا الشركة التجارية وه          

ا للقوانين التي تحدد السعر أو الربح الحجة  ، فإذا أعملنا الممكن أن ترتكب الجرائم الممنوعة وفقا

الحالات  ىلاسيما ف المستمدة من مبدأ التخصص فكيف يمكن إسناد ارتكاب الخطأ ضد مصلحة الجماعة

  يستغل قد  ىيمكن تصور أن الشخص المعنو كما ، يصعب فيها إسناد ارتكاب الخطأ لشخص معين ىالت

تلجأ  سبيل الحصول على ربح  ى ، فمثلاا قد يحدث أن شركة فالمالية  جرائمال أخطر تخصصه لارتكاب

من مساءلتها وإلا شكل الموقف خطراا على  ، فلا بد التهريب أو المضاربات غير المشروعة إلى أعمال

  وراءها يتسترون من الأفراد إلى تكوين جمعية أو شركة ، إذ قد يوحي هذا  المجتمع  مصلحة

ومن ثم يفتح باب  ، سبيل الإفلات من المسئولية الجنائية ىمن خلالها أبشع أنواع الجرائم ف ليمارسوا 

 من خطر الأفراد منفردين ضراراا شد أصورة ى أمن المجتمع ومصالحه ف الخطر على
 (41 ) 

. 

 ون ومنهم الفقيه "ليفاسير" أن الدليل على ضعف هذه الحجة هو أنويرى بعض شراح القان          

 ، لا يمكن القول بصعوبة تحظى اليوم بأهمية بالغة ىمن الجرائم الاقتصادية الت ةهناك طائفة هام

 ، ثم يضيف أن العقوبة ذاتها لا ، أو بمجافاة هذا الإسناد لمبدأ التخصص لهى إسنادها للشخص المعنو

 هذه ىأثرى من الفعل غير المشروع ف ىلأنه الذ ى، إلا إذا تحملها الشخص المعنو تحقق أغراضها

الاقتصادية  كافة التشريعات ىف اا منعقد قد يكونالحالة بل ويذهب إلى أن كل الشراح لاحظوا أن الإجماع 

 شان الجرائم الاقتصادية ىف ىتقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنو على
 (42 ) 

 . 

ى يتضح مما تقدم أن الفقه الحديث يرى ضرورة الاعتراف بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوو       

 ذلك ىن ف، لأ حقه أركان الجريمة ىإذا أمكن تحديده وتوافرت ف ىإضافة لمسئولية الشخص الطبيع

 مواكبه للتطورات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وتزايد أعداد الأشخاص المعنوية وضخامة

الأخطار  إقرار هذه المسئولية له تمكين للمجتمع من الدفاع عن نفسه ضد ىن فأو، كانيتها وقدراتها إم

                                                 

شارفي أحمد ىعل ى علو / د( 40) سئولیة – ال ص الجنائیة الم شخ ق مرجع – مقارنة دراسة المعنوي  لل  . 41 ص – ساب
ب إبراهیم. د (41) ب، محمد حبي س أحكام شعي ص الجنائیة ئولیةالم شخ شریع في الاعتباري  لل  كلیة ،(مقارنة دراسة) الإماراتي الت

 . 13 ص ،2018 فبراير المتحدة، العربیة الإمارات جامعة القانون،
شارفي، أحمد على علوي . د( 42) سئولیة ال ص الجنائیة الم شخ ق، مرجع مقارنة، دراسة المعنوي  لل  .56 ص ساب
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التي يرتكبها  ترتكبها هذه الأشخاص والتي قد تفوق خطورتها الجرائم ىنتيجة للجرائم الت تتهدده  ىالت

 نوالأشخاص الطبيعي
(43 ) 

  . 

إقرار المسئولية الجنائية للأشخاص  هو الراجح فىحديث ما ذهب إليه الفقه الأن  ويرى الباحث       

تتلاءم  ىوالعقوبات الت  هاعلى تلك المسئولية وتحديد إجراءات الصريح النص مع ضرورة الاعتبارية

أو  ىممثل الشخص المعنو ىهذا إلى جانب مسئولية الشخص الطبيعالاعتبارية، الأشخاص  مع طبيعة

حسابه وباسمه، إلا أنه يرتكب الأفعال الإجرامية وهو يعلم أنها غير يعمل للديه لأنه  حد العاملينأ

 ىف ىظل التطور اللا متناه ىثم فمشروعة لحصوله على المال أو تحقيق أهدف أخرى لشخصه، 

لم تعد تعترف بالحدود السياسية ولا حتى  ىالجريمة ومنها الجريمة المنظمة والت وسائل ارتكاب

ومن أهم الوسائل ، من مواجهة ذلك بتشريعات قادرة ومحيطة ومتطورةلابد  فقد كان، الجغرافية

، هو إقامة المسئولية الجنائية لها الاعتباريةمواجهة هذه المؤسسات أو الشخصيات ى التشريعية ف

بالإضافة إلى إمكانية إيقاع ، ترتكب ضمن إطارها وتحت مظلتها ىعن الجرائم الت وإمكانية مساءلتها

 . عليها العقوبة

    . ثانيا : تحديد المسئول عن الجرائم المالية والضريبية للأشخاص الاعتبارية

عليه الدعوى الجنائية بصفة  تقام ى، أنالمباشرة للشخص المعنو الجنائيةيقصد بالمسئولية        

 الجرائم ىكافة المسئولية الجزائية ف وحده ىيتحمل الشخص المعنو ىأ، ويحكم عليه بالعقوبة، أصلية

 ىالذ ىالنظر عن مسئولية الشخص الطبيع بغض، الناتجة عن التصرفات الصادرة باسمه، الاقتصادية

 يتولى إدارته أو تمثيله
 (44 ) 

    . 

 , كما لوالاعتبارى, وهو ممثل الشخص ى الحقيقة تصدر عن طريق شخص طبيعى فالجريمة ف       

, ى ثارها الجنائية تمتد إلى الشخص المعنو, فآ , بقصد الاتجار بهاإصطنع أفعالاا غير مشروعة 

 مادامت الجريمة قد ارتكبت لمصلحته وباسمه
 (45 ) 

 . 

 .مسئولية الشخص الاعتبارى عن الجرائم المالية والضريبية  – 1

 لذلك فإن إيقاع العقوبات على الأشخاص الطبيعيين القائمين على هذه الشخصيات المعنوية لا        

ا  ا لنشاطه ىأن الشخص المعنو، إذ  يعد كافيا ا وممارسا العقوبة  إيقاع ى، والحل يكمن ف سوف يبقى قائما

، مما  بالكامل حالات معينة إلى إيقاف نشاطه أو حله ىف ىقد تؤد ىنفسه والت ىعلى الشخص المعنو

بالإضافة إلى أن  ، أصبحت ضرورة ملحة لا غنى عنها ىيثبت أن المسئولية الجنائية للشخص المعنو

                                                 

ف رامي. د( 43) سئولیة ناصر، محمد يوس ص الجزائیة الم شخ صادية، الجرائم عن المعنوي  لل ق، مرجع الاقت  .22 ص ساب
سلام عبد. د (44) شویعر، محمد بن ال سئولیة ال صیة الجنائیة الم شخ  للدراسات العربیة المجلة الإسلامیة، الفقه في المعنویة لل

ب، الأمنیة ف جامعة والتدری  . 20 ص  ،2005 عام ،4 عدد ،20 مجلد الأمنیة، للعلوم العربیة ناي
ف رامي. د (45) سئولیة ناصر، محمد يوس ص الجزائیة الم شخ صادية، الجرائم عن المعنوي  لل ق، مرجع الاقت  ..25 ص ساب
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من فرض  ىيمكن القاض أصبحت متعددة مما ىمن الممكن إيقاعها على الشخص المعنو ىالعقوبات الت

عليه والردع العام لبقية  نفسه والقائمين ىتحقق الردع الخاص للشخص المعنو ىالعقوبة المناسبة الت

 الأشخاص المعنوية والقائمين عليها
 (46 ) 

 . 

للمسئولية الجنائية للشخص  ىبالأساس القانون، و سئوليةالأمر يتعلق بتفسير هذه المو         

وبين أعضائه وممثليه من  ىالاعتبار العلاقة بين الشخص ىف ىينصب بشكل رئيس، و ىالاعتبار

، فإذا ى ، باسم ولحساب الشخص الاعتبار بهم الطبيعيين الذين يمارسون الأعمال المنوطة الأشخاص

دون   ىالقصد منها تحقيق مصلحة للشخص الاعتبار ما وقعت جريمة ما بمناسبة هذه الأعمال أو كان

يتم بموجبها رد أو إسناد الجريمة إلى الشخص  ىالكيفية الت ر كما قلنا التساؤل عنيفهذا يث، سواء  

 مباشرة ىالاعتبار
 (47 ) 

 . 

 ىأقرت المسئولية الجنائية للشخص المعنو ىالتشريعات الت  من أقدم ىنجليزيعتبر القانون الإو        

قيامها  طريق عام أثناء ىالمرور ف  عن إعاقة شركة   بإدانة  م  1846يونيو عام  12 ىف حيث حكم  ،

 بإنشاء خط للسكك الحديدية
 (48 ) 

 .  

الثانية  المادة ىف، حيث عرف  فأصدر قانون التفسير ىم تدخل البرلمان الانجليز 1889عام  ىوف       

وبذلك يكون قد اقر صراحة مبدأ ى ، والشخص المعنو ىمنه كلمة "شخص"على أنها الشخص الطبيع

  33بنص المادة   ىنجليزقرر المشرع الإ م 1925عام  ى، وف المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية

 نين على أنها الشخصسائر القواى من قانون العدالة الجنائية تفسير كلمة " شخص" الواردة ف

التشريعات  ىفتكون القاعدة العامة ف ، وبذلك إلا إذا ورد ما يخالف ذلك ىأو الشخص المعنو ىالطبيع

ا لهذه المادة الإنجليزية ، ومن  عن كافة الجرائم ىالمعنو ، إقرار المسئولية الجنائية للشخص وفقا

 تكبهاترى أن تسُأل الشركات والمؤسسات عن الجرائم الت ىالطبيع
 (49 ) 

    . 

                                                 

شارفي، أحمد على علوي . د (46) سئولیة ال ص الجنائیة الم شخ ق، مرجع مقارنة، دراسة المعنوي  لل  .  56 ص ساب
ب إبراهیم. د( 47) ب، محمد حبي سئولیةال أحكام شعي ص الجنائیة م شخ شریع في الاعتباري  لل  مرجع ،(مقارنة دراسة) الإماراتي الت

ق،  . 13 ص ساب
شارفي، أحمد على علوي . د (48) سئولیة ال ص الجنائیة الم شخ ق، مرجع مقارنة، دراسة المعنوي  لل  . 65 ص ساب
ق ومن (49) سواب ضائیة ال ص الجنائیة الق شخ ضي أنه ، إنجلترا في المعنوي  لل  جریمة عن شركة بإدانة م 1955 امع فى ق

ص بالمخالفة وذلك القانونیة للاشتراطات مطابقة غير حالة فى وهى سیارة استعمال سیارات لائحة من  101 المادة لن  ال
صادرة ت لأنها ، م 1951 عام ال سیارة فرامل أن رغم ، عمله تأدية أثناء لها تابعة سیارة بقیادة لديها العاملين لأحد سمح  ال

ى مما سيئة تكان ت الواقعة هذه وفي حادث، وقوع إلى أد صي، فعله عن العامل المحكمة أدان شخ ت ال شركة وأدان  باعتبارها ال
 . لديها العامل من المرتكبة الجریمة عن العمل رب

ق ومن    ضائیة السواب ي الحكم ، الإنجليزیة الق س أصدره الذ ضیة في م 1972 عام اللوردات مجل  Tesco)  ق
supermarkets ltd .VNattrass  )شركة أن في وخلاصتها ت المتهمة ال  عدة في التجاریة المحال من العديد تمتلك كان

ق شركة هذه في الإدارة نظام وكان بانجلترا، مناط س فيوجد معين، تسلسل على يقوم ال  ومراجع إقلیمي، مدير ثم الإدارة مجل
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 قانون العقوبات المسئولية الجنائية ىت العربية المتحدة فاأقر المشرع بدولة الإماروقد         

عدا مصالح الحكومة  فيما  على أن "الأشخاص الاعتبارية، منه  65المادة  ىللأشخاص الاعتبارية ف

يرتكبها ممثلوها أو  ىالت ئماا عن الجرمسئولة جنائيًّ ، الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة ودوائرها 

 .مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها

ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانونا ، فإذا       

 لا يزيد كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي 

الأقصى على خمسمائة ألف درهم ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات  حدها   

 المقررة لها في القانون
 (50 ) 

 . 

 وذلك من خلال نص ىالمسئولية الجزائية للشخص المعنو ى أقر المشرع الأردن هذا الاتجاه ىوف        

ى قانون العقوبات الأردن, من  في البند الثاني  74المادة  
 (51 ) 

 . 

ا  ىم والذ  1937لسنة   58لم يتضمن قانون العقوبات رقم وفى التشريع  المصرى          مازال ساريا

ا حتى الآن نص ا عاما ا وقضاءا أن  ىيقرر المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية والرأ ا السائد فقها

 . ورد بشأنها نص خاص ىلحالات الاستثنائية التا ى، إلا ف بهذه المسئولية المشرع لا يعترف

                                                                                                                                                       

ش ف مدير محل ولكل فرع لكل ومفت ضا   وهناك المساعدين، من مجموعة يعاونه والمدير مختل سام رؤساء أي  هذه أحد وفي أق
سعر سلعة بیع تم المحال ت مما أعلى ب شركة عنه أعلن ث المحل، واجهة على ال صندوق  أمين قال حي شترى  بالمحل ال  أن للم
سعر تباع التي الكمیة ض بال ق المخف سلعة هذه من عنه المعل ت نفد، قد ال شركة فاتُهم صادر ون القان بمخالفة ال   1968 عام ال

ي م ب الذ سعر من بأكثر سلعة بیع على يعاق شركة ولكن عنه، المعلن ال ت ال سها عن التهمة تدفع أن حاول ت  نف  قد بأنها فدفع
ت قد الأخيرة هذه وإن الجریمة، وقوع لمنع الاحتیاطات جمیع اتخذت ص من وقع ب لا شخ س شركة إلى أفعاله تن  أن إلا ذاتها، ال
ت ةدرج أول محكمة شركة أدان ت إسترلينیًّا، جنيها   25 قدرها بغرامة ال شركة فطعن س أمام الحكم هذا على ال  اللوردات، مجل
ضى شركة لهذه التابعة المحال أحد في المدير بأن فق صلح الذين الطبیعيين الأشخاص نطاق في يدخل لا ال  لقیام أفعالهم ت

سئولیة صیة الجنائیة الم شخ ب إبراهیم. د) ، لها ال ب، محمد حبي سئولیة أحكام شعي ص الجنائیة الم شخ شریع في الاعتباري  لل  الت
ق، مرجع ،(مقارنة دراسة) الإماراتي  .( 67 ص ساب

سنة 3 رقم العقوبات قانون  من 65 المادة( 50) صادر ، 1987 ل سنة 182 العدد الرسمیة الجریدة  في ال سابعة ال  بتاریخ عشرة ال
 .20/3/1988 تاریخ من به وعمل 20/12/1987

سنة 16 رقم الأردني العقوبات قانون  من 74 المادة( 51) ص ، 1960 ل  "  أنه على تن
 .وإرادة وعي عن الفعل على اقدم قد يكن لم ما بعقوبة أحد على يحكم لا -أ

ص يعتبر -ب شخ سة أو الحكومیة الدائرة باستثناء المعنوي  ال سئولا   العامة أو الرسمیة المؤس سه أعمال عن جزائیا   م ى أو رئی  أ
ضاء من ي أو مديریه أو إدارته أع ى أو باسمه الأعمال هذه يأتون  عندما عماله أو ممثلیه من أ صفته وسائله بإحد صا   ب  شخ

 .معنویًّا
صادرة بالغرامة إلا المعنویين الأشخاص على يحكم لا -ج ص القانون  كان وإذا والم ض الغرامة غير أصلیة عقوبة على ين  استعی

ت المذكورة ةالعقوب عن بالغرامة  هذا من( 24) إلى( 22) من المواد في المعينة الحدود في المعنویين بالأشخاص وأنزل
 ".القانون 
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"على  شأن تنظيم الرقابة على النقد ى م ف  1948 لسنة  80من القانون رقم  13ونصت المادة          

المدير  ، الشريك المسئول أو أن يكون المسئول عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية

منه  11الإدارة على حسب الأحوال " بل أكد بنص المادة  أو عضو مجلس الإدارة أو رئيس مجلس

لا يعاقب ى الأحوال الت ىعلى مسئولية هؤلاء الأشخاص الطبيعيين فقط دون الشخص المعنوي حتى ف

 . عليها القانون بغير الغرامة

ا لقاعدة عدم جواز مساءلة الشخص المعنو         أن  جنائيًّا قضت محكمة النقض بأن الأصل ىوتطبيقا

 ىالذ نإالأشخاص الاعتبارية لا تسُأل جنائيًّا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، بل 

ا   يسُأل هو مرتكب الجريمة شخصيا
 (52 ) 

  . 

 ما باعتباره هو مرتكبإ، ى دون الشخص المعنو ىوبذلك تقع العقوبات على الشخص الطبيع        

لعدم  ما لوقوع الجريمة من أشخاص آخرين ويتم معاقبته هوإ، و لقانونالجريمة بالمخالفة لأحكام ا

       . يحظرها القانون ىالتزامه بمنع وقوع المخالفة الت

ى، بعض الحالات إلى إقرار المسئولية الجنائية للشخص المعنو ىومع ذلك فقد اتجه المشرع ف       

ن هذه الحالات ولأى، توقع على ممثله القانون ىبة التبما يسمح بتوقيع العقوبة عليه استقلالاا عن العقو

  غير هذه الحالات المنصوص عليها، بل ىجنائيًّا ف ىاستثنائية فإنه لا يجوز مساءلة الشخص المعنو

ا فقط دون الإخلال بالمسئولية الجنائية الشخصية لمرتكب يسُأل  أو ىأو مدير ىالجريمة من ممثل ىمدنيا

( من قانون التموين وتنظيم الأسعار المصري لسنة  12نصت المادة ) ى، الشخص المعنو ىتابع

 على أنه يجوز رفع الدعوى العامة على الشخص المعنوي والحكم عليه بالعقوبات المالية 1945

 .والمصادرة

أنه كان يجب على المشرع المصرى أن يأخذ بمبدأ مسئولية الشخص الاعتبارى جنائيًّا  ويرى الباحث

المالية والضريبية أو الجرائم الاقتصادية التى يرتكبها ممثلوه أو الأشخاص الطبيعيون  عن الجرائم

الذين يمارسون أعمالاا لحسابه وباسمه، وترتب عليها أفعال غير مشروعة  جنائيًّا، يعاقب عليها 

ا للعقوبة السالبة للحرية التي يتم تطبيقها على الشخص الطبيعي، و تكون بغرامات أو تعويض مساويا

 رادعة له ولغيره من الأشخاص الاعتبارية الأخرى .   

   .مسئولية الشخص الطبيعى عن الجرائم المالية والضريبية كممثل أو مسئول عن الشخص الاعتبارى – 2

                                                 

ف. د( 52) سئولیة كامل، سيد شری ضة دار مقارنة، دراسة المعنویة، للأشخاص الجنائیة الم  ،عام الأولى الطبعة العربیة، النه
شار.)  61 ص ،1997 شارفي،ا أحمد على علوي . د في إلیه م سئولیة ل ص الجنائیة الم شخ  مرجع مقارنة، دراسة المعنوي  لل
ق،  .( 85 ص ساب
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 الجريمة أما باعتباره هو مرتكبى، دون الشخص المعنو ىتقع العقوبات على الشخص الطبيع      

لعدم التزامه بمنع  وأما لوقوع الجريمة من أشخاص آخرين ويتم معاقبته هو، نبالمخالفة لأحكام القانو

 جريمة فإنه ىيرتكب أ ىالذ ىأن الشخص الطبيع الواقع ، ومنوقوع المخالفة التي يحظرها القانون

  

 عليها سوف يعاقب
(53) 

. 

 عن الأشخاصتلك المسئولية  ىلا يعني نفى، فإسناد المسئولية الجزائية للشخص المعنو      

 ىوع لأن هؤلاء الأشخاص يرتكبون الجرائم عن؛ الأفعال الإجرامية باسمه ن الذين يقترفونيالطبيعي

الحق  وخطورته على، ذلك ماهية الفعل ىبما ف، والعلم بكافة عناصر الجريمة ووقائعها، وإرادة

 مما يجعل كل أسباب المسئولية الجزائية متوافرة بحقه، المعتدى عليه
 (54 ) 

 . 

هنا أن مسئولية الشخص الطبيعى عن أفعاله غير المشروعة كممثل للشخص  ويرى الباحث          

الاعتبارى أو مسئولاا عنه ؛ هى مسئولية  مالية قبل أن تكون مسئولية  جنائية؛ لأنه قام بارتكاب كافة 

ل التى قام بها أركان الجريمة من أجل الحصول على هدفه الرئيسي )المال(، سواء كانت الأفعا

مشروعة  أو غير مشروعة ، متمثلة فى المجال  الضريبى، بإنشاء أو تأسيس شركات وهمية من أجل 

اصطناع فواتير إلكترونية بالبيع والشراء عن واقعة بيع غير حقيقية 
 (55 ) 

  . 

غير وتؤسس هذه الشركات بقصد اصطناع  فواتير إلكترونية وهمية، عن واقعة بيع وهمية )       

حقيقية( بالبيع والشراء للغير بهدف تسوية حسابات للممولين أو المكلفين بين بعضهم البعض، مقابل 

مبلغ يتم تحصيله عن كل فاتورة إلكترونية بدون واقعة بيع حقيقية، ويقوم بإدارتها الممثلون أو 

ها بالبيع والشراء بحجم الوكلاء القانونيون أو المسئولون المهنيون ذوو الخبرة، وتم التعامل عن طريق

حتى النصف  2022تريليون جنيه خلال فترات ضريبية قصيرة جداا عن عام  22تعاملات أكثر من 

تريليون جنيه ضريبة على القيمة المضافة،   1,5، وأسفر عنها ضريبة تجاوزت 2023الأول من عام 

ا لقانون ضرائب الدخ 750وأكثر من   2005لسنة  91ل رقم مليار جنيه ضرائب على الدخل طبقا

ا للمجموعات السلعية بالفواتير 150وتعديلاته، لأكثر من  ألف ممول، وذلك طبقا
(56 )

، كمتأخرات 

 ( .1ضريبية على منظومة المخاطر ، كما موضح بالجدول رقم )

 ( 1جدول رقم )

                                                 

 . 85ص ، مرجع سابق، المسئولية الجنائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة، ىأحمد الشارف ىعل ىعلو د.  (53)

ف رامي. د (54) سئولیة ناصر، محمد يوس ص الجزائیة الم شخ صادية، الجرائم عن المعنوي  لل ق، جعمر  الاقت  .30 ص ساب
ضریبة قانون  من 10 بند 68 المادة (55) ضافة القیمة ىعل ال سنة 67 رقم الم  .   2016 ل
صول( 56)  الإلكترونیة الفواتير منظومة على الفواتير مرسلي الممولين لجمیع تقریر على(   e finance)  شركة خلال من الح

س على للعرض مذكرة ضمن 17/7/2023 في صادر صلحة رئی ض م بال صریة رائ  . الم
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ا .   حجم تعاملات الشركات الوهمية أوالصورية ضريبيا
 

 إجمالي الضريبة بيعاتإجمالي إيرادات الم عدد الممولين

150,147 21,975,720,326,795,00 1,156,208,626,332,00 

 .المصدر : تقرير منظومة المخاطر بمصلحة الضرائب المصرية 

ويتضح من الجدول السابق، أن إجمالى الضريبة الواردة بإقرارات الشركات الوهمية يعادل        

، مما تعد من أخطر الجرائم 2023/ 2022عام المالي إجمالى ربط الموازنة العامة للدولة عن ال

 الضريبية تأثيراا على الاقتصاد والدخل القومى كإيرادات مبيعات غير حقيقية، تعمل على زيادة عجز

 الموازنة العامة للدولة .  

عة رتكاب أعمال غير مشرواجل أإنشاؤها من  يتم  ىالت العديد من الأشخاص الاعتبارية   فهناك        

ترتكب  ى، كما أن هناك العديد من الانتهاكات الضخمة والجرائم التىوتغطى تحت ستار مشروع صور

ا، ناهيك عن  ىسبيل تحقيق أهدافها، والت ىمن قبل أشخاص اعتبارية ف قد تكون مشروعة أساسا

العديد  قد تفوق موازنات ىوالت ىعصرنا الحال ىالموازنات الضخمة للعديد من الأشخاص الاعتبارية ف

 تعمل على أراضيها . ىالتأثير على اقتصاد العديد من الدول الت ىقدرتها ف ىمن الدول، وبالتال

ومن منطلق مكافحة هذه الشركات، تقدمت نائب رئيس المصلحة بمذكرة للعرض على رئيس        

شركة  125دد المصلحة  لاتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه هذه الشركات، كمرحلة أولى مكونة من ع

مليار جنيه، أسفر عن إجمالى ضريبة  211ذات مخاطر عالية، بإجمالى حجم تعاملات أكثر من 

مليون جنيه   1,8مليار جنيه ، لم يسدد منها بالإقرارات سواء مبلغ  29بالفواتير الإلكترونية أكثر من 

 ( .2فقط، كما هو موضح بالجدول رقم )

 ( 2الجدول رقم )

 ن ضريبة الشركات الوهمية . إجمالى المسدد م

 إجمالي المسدد بالإقرار إجمالي الضريبة إجمالي إيرادات المبيعات عدد الممولين

125 211,969,725,011,00 29,367,339,239,00 1,876,790,00 

 .المصدر : تقرير منظومة المخاطر بمصلحة الضرائب المصرية

        

سدد من الضريبة الواردة بإقرارات هذه الشركات لا يمثل أكثر ويتضح من الجدول السابق أن الم       

% من إجمالى الضريبة المستحقة على هذه الشركات الوهمية التى تأسست خلال فترة لا  0,006من 

، وقامت السلطة التنفيذية )وزارة المالية ( بسرعة اتخاذ 2022/2023تتعدى الفترة الضريبية عن عام 

الاحترازية فى  مواجهة هذا الطوفان من الشركات الوهمية، بإصدار قرار وزير الإجراءات القانونية و

بشأن إنشاء سجل لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على   2023لسنة   481المالية رقم 
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الإقرارات الضريبية، أو التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين أو 

ى الشأن غيرهم من ذو
 (57 ) 

 . 

شركة مقاولات مسجلة بإحدى المأموريات تجاوز إجمالى المبيعات منذ بداية ومن أمثلة هذه الشركات 

مليار جنيه،   1,6، أكثر من 2023يونيه  30حتى  2022تسجيلها بالفاتورة الإلكترونية فى أبريل 

 مليون جنيه، لم 233ونية أكثر من بإجمالى ضريبة من الفواتير المسجلة على منظومة الفواتير الإلكتر

% من قيمة الضريبة المستحقة بإقرارها، 0,024جنيه، بما يعادل  57601,00يسدد منها سواء مبلغ 

 ( . 3كما هو موضح بالجول رقم  )

 (3الجدول رقم )

 حجم المبيعات لإحدى الشركات الوهمية . 

إجمالي المبيعات منذ 

بداية التسجيل 

 بالفاتورة

ضريبة من إجمالي ال

الفواتير المسجلة 

 بالمنظومة

إجمالي ضريبة 

المشتريات خلال فترة 

 2022ابريل 

إجمالي ضريبة 

المبيعات خلال فترة 

 2022ابريل 

صافي 

الضريبة 

 بالإقرار

1,672,573,215,00 233,769,056,00 74,442,061,00 74,469,611,00 27,550,00 

 . ضرائب المصريةالمصدر : تقرير منظومة المخاطر بمصلحة ال

 ويتضح مما سبق أن أسباب زيادة عدد الشركات الوهمية، يكمن فى الآتى :

فواتير بالبيع والشراء للغير عن تعاملات غير حقيقية، بقصد التجارة بهذه الفواتير   اصطناع  - 1

ى ببيعها للغير مقابل الحصول على نسبة من قيمة الفاتورة يتم تحديدها  بين البائع والمشتر

 للفاتورة. 

بإجراء هذه الأفعال الأشخاص الطبيعيون الممثلون أو الوكلاء أو المسئولون المهنيون ذوو  يقوم   –2

 الخبرة فى المجال المحاسبى والضريبى للأشخاص الاعتبارية . 

ويؤثر ذلك بالسالب على منظومة الفاتورة الإلكترونية، بعكس ما كان متوقعاا من تطبيقها على      

مجتمع الضريبى فى الحد من التلاعب بحسابات الشركات، وتقنين التعاملات بين البائع والمشترى ال

 بواقعة بيع حقيقية، وجعل الإقرار الإلكترونى أكثر فاعلية فى ضبط المجتمع الضريبى .   

                                                 

سنة 481 رقم القرار من الأولى المادة من الأولى الفقرة (57) صادر 2023 ل شأن ،17/10/2023 في ال شاء ب  لقيد سجل إن
ب النور؛ يَرَ  لم القرار هذا أن إلا المالیة، بوزارة المحاسبين سب  وتم القرار، هذا على التجاریين ونقابة المحاسبين انتفاضة ب

سمى، رغي أجل إلى إرجاؤه شكيل لحين م صلحة موظفين من مكونة لجنة ت ب م ضرائ صریة ال ض الم  يتم الذين المحاسبين وبع
صة؛ النقابة من ترشیحهم ص المخت سجل، القيد وشروط المحاسبين لقيد سجل بإنشاء تخت ث ویرى  بال  جانبه القرار هذا أن الباح
صواب صدوره ال سلطة من ل ب وكان خاطئ، تتوقي في ،( المالیة وزیر) التنفيذية ال صدر أن يج  اللائحة= =إلى مواد كإضافة ي

ضریبیة الإجراءات لقانون  التنفيذية سنة 206 رقم الموحد ال س ،2020 ل صورته ولی ب أثار مما بها، خرج التي ب ض  غ
صرة بانتفاضة وقاموا المحاسبين سهم، لن سلطة ضد أنف  .      .    التنفيذية ال
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لتى أن أفضل الإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة هذه الجرائم المالية والضريبية ا ويرى الباحث

تواجه المجتمع الضريبى، وتجعل هذه الشركات من ضمن الاقتصاد الرسمى وهى فى الواقع أخطر من 

الاقتصاد غير الرسمى، كخطر على الأمن القومى والاقتصادى، وتؤثر بالسلب على الموازنة العامة 

)غير موجودة للدولة والناتج القومى وزيادة عجز الموازنة بضريبة فى حكم العدم على شركات وهمية 

 على أرض الواقع ( على النحو التالى  : 

  . إجراءات عند تأسيس الشركات   

ا كان كيانه القانونى،   -أ  لا تقبل مستندات التأسيس إلا بفتح حساب باسم الشخص الاعتبارى أيا

وإصدار دفتر شيكات باسمه  وتحديد من لهم حق التوقيع على الشيكات أو التعاملات المالية 

ركة، واستخراج إفادة من البنك بفتح الحساب وجارى استخراج دفتر شيكات، ومن لهم حق للش

 التوقيع على الشيكات البنكية للشركة . 

من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية  25و 24كما أنه يجب إضافة بند بالمادة   -ب 

و شهادة التسجيل أن تكون من الموحد بوضع شرط أساسى فى استخراج البطاقة الضريبية أ

مستندات التسجيل أو فتح الملف؛ شهادة أو إفادة بفتح الحساب البنكى باسم الشركة ومن لهم حق 

  أو الجهة التي تم فتح الحساب بها. التوقيع فى  المعاملات البنكية والمالية معتمدة من البنك

  . إجراءات عند تقديم الشركة للإقرارات 

من قانون  29باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات  الضريبية الموحد  مقابل المادة  إضافة مادة  –أ 

 أيقونة  بالإقرارت تحتوى على بيانات  ، بفتح  2020لسنة  206 الإجراءات الضريبة الموحد رقم 

المحاسب القانونى     
 (58 ) 

لإيصال القائم بإعداد الإقرار الضريبى ورفع الفاتورة الإلكترونية أو ا 

 الإلكترونى على المنظومة للممول أو المكلف ، ولا يقبل الإقرار إلا بتدوين هذه البيانات .

لا تقبل الفاتورة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد،  وضع نص صريح -ب 

أو رقم شعار سداد )رقم شيك أو رقم إيداع سداد بنكي إلا بوضع إ المنظومةالإلكترونية على 

 ارتقرارإالدخل أو ات ضرائب قرارإونة إلكترونية بقيأتحويلي قيمة الفاتورة ( ويتم ذلك بإنشاء 

لا بتسجيل إولا تقبل الفاتورة  نك مع اتحاد بنوك مصر، يبل ةالضريبة على القيمة المضافة مرتبط

مشتري في قيمة ا لعدم وجود مدفوعات نقدية بين البائع والشعار الدفع المرتبط بالبنك نظرا إ

 ه . لف جنيأ 50 تقل عنالفواتير التي لا 

                                                 

بال بیانات ىعل ةونقالأي ى تحتو ( 58) ب سما: )  ىالتال النحو ىعل ىالقانون محاس عیا   المحاس ب القومي الرقم – ربا  – للمحاس
ب الإقامة عنوان ب عنوان – للمحاس ب مكت  أرقام -  النقابة مع نكيبل مرتبط  بالنقابة القيد رقم – عمله مكان أو المحاس

ب تلیفون   (. القانوني المحاس
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شركات الوهمية تتبع رئيس مصلحة الضرائب للنشاء وحدة بضرورة إ كما يوصي الباحث       

بالتعاون مع الوهمية المصرية ورئيسها رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي، تقوم بمتابعة الشركات 

 : ىالنحو التال ىات القانونية حيال هذه الشركات علالمخاطر باتخاذ كافة الإجراء وحدة

ى قرارات الشهرية للضريبة عليتم حصر هذه الشركات عن طريق وحدة المخاطر بمتابعة الإ : أولاا 

 .قرارات السنوية لضرائب الدخل القيمة المضافة والإ

لات أو الضريبة هذه الشركات عن طريق المبيعات والمشتريات؛ عندما تكون المدخ تحليل :اثانيا 

 . جداا  ةقل بنسبة بسيطأ أوكثر أ أوالمخصومة تساوي المبيعات 

 يرادات والمشتريات وهل هذهتقوم الوحدة بعمل التحريات اللازمة ومتابعة التحليل المالي للإ :اثالثا 

 .تعاملات حقيقية ام تعاملات غير حقيقية بقصد إصدار فواتير للبيع عن أعمال غير حقيقية 

موريات أالجمهورية بمساعدة الم ىمستو ىاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الشركات عل :ارابعا 

 التابعة لها هذه الشركات من عمل محاضر أعمال للفحص المبدئي وعمل محاضر استيفاء وإثبات 

 .لها  ىصحاب هذه الشركات والمحاسب القانونحالة ومناقشة ومواجهة لأ

تم التعامل أخرى تعاملات لهذه الشركات مع شركات  أىموريات بعدم خصم أكافة الم  مخاطبة: خامسا

نهاء إعمل محاضر تصالح وسداد المستحقات الضريبية وويتم حوكمة هذه الشركات،  ىمعها حت

 ىلإ حقيقية، واندماجه اتشرك ىلإمن الشركات الوهمية  اتالشرك هذه المخالفات وتحويل

 ى .رسمالالاقتصاد 
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 الخاتمة

لسنة  159لاشخاص الإعتبارية في ظل قانون الشركات المصري رقم ا تعريفتناول موضوع البحث 

وتعديلاته واللائحة التنفيذية له ، لما لهما من آثار علي الحصيلة الضريبية وإنعكاسها علي  1981

ية القانونية والإقتصادية ، ، وأنه يجب معالجة الضريبة من الناح الوهميةالضريبية للشركات  الإيرادات

، الضريبية المتاخرات ومن أجل المحافظة علي حقوق الخزانة العامة للدولة ، في تحصيل الضريبية 

 وتخفيف العبء عن كاهل الإدارة الضريبية .

تشتمل الشركات على الشركات وغرض ، الو الشركات حيث الشكلتاسيس وتناولنا في المبحث الأول  - 

 ، وتتنوع أنشطتها من الصناعات التقليدية إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا غيرةالكبيرة والص

 المستندات المطلوبةو ذات المسئولية المحدودة ( –التوصية بالأسهم  –شركات الأموال )المساهمة فهناك 

ات المطلوبة في والمستند ،، والإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء هذا النوع من الشركات للتأسيس 

؛ حيثُ يكونُ  هي الشَّرِكاتُ الَّتي يقَومُ كِيانهُا على أشْخاصِ الشُّرَكاءِ فيهاتأسيس شركات الأشخاص  

، ويعَرِفُ بعضُهم بعضًا  . ، ويَثقُِ كلُّ واحِدٍ مِنهم في الآخَرِ  لأشْخاصِهم اعْتِبار 

 –)المساهمة كشركات الأموال مية ، أنواع الشركات الوهأما المبحث الثاني والذي يحمل عنوان  -

ً ، تناولنا فيه   ذات المسئولية المحدودة ( –التوصية بالأسهم  ً أنواع شركات وآثارها ضريبيا أيضا

هي الشَّرِكاتُ الَّتي يقَومُ كِيانهُا : شركة المحاصة (  –التوصية البسيطة  –)شركة التضامن الأشخاص 

، ويعَرِفُ بعضُهم بعضًا ؛ حيثُ  على أشْخاصِ الشُّرَكاءِ فيها ، ويثَقُِ كلُّ واحِدٍ  يكونُ لأشْخاصِهم اعْتبِار 

 . مِنهم في الآخَرِ 

 وتناولنا في المبحث الثالث المسؤولية عن الجرائم المالية والضريبية ، وأراء الفقهاء في مسؤولية  -

ً عن أفعالة غير المشروعة ، وتحديد ا للشخص  لمسؤولية الشخص المعنوي أو الأعتباري جنائيا

الإعتباري عن الجرائم المالية والضريبية ، ومسؤولية الشخص الطبيعي عن أفعاله التي إرتكبها كممثل 

 نتائج وتوصيات علي النحو التالي :   ذلك عدة ، ترتب عليأو مسؤول للشخص الإعتباري 

  البحث  نتائجأولًا : 

 أثمرت دراسة البحث عن عدة نتائج أهما : 
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ير الإيرادات الضريبية بظاهرة الشركات الوهمية ، في زيادة الإيرادات الضريبية بضريبة تأث – 1

 وهمية غير حققية نتجة عن تعاملات بدون بيع حقيقي . 

يردات ضريبية وهمية عن تعاملات بيع غير حقيقية نتيجة إحميل الموازنة العامة للدولة  بت – 2

 ير بدون واقعة بيع حقيقية . تم بيعها للغلاصطناع فواتير إلكترونية 

ً عن أفعالة غير المشروعة ، وتحديد المسؤولية   - 3 مسؤولية الشخص المعنوي أو الأعتباري جنائيا

للشخص الإعتباري عن الجرائم المالية والضريبية ، ومسؤولية الشخص الطبيعي عن أفعاله التي إرتكبها 

 .  كممثل أو مسؤول للشخص الإعتباري

الممثل القانوني أو الوكيل الضريبي في تأسيس الشركات الوهمية ، من أجل بيع فواتير مشاركة  – 4

إلكترونية للغير بدون واقعة بيع فعلية ، وتسويتها بالإقرارت ، عند تقديمها علي منظومة الإقرارت 

لإقرار الإلكترونية ، بإجمالي إيرادات مبيعات مقابل إجمالي مشتريات متساوية لها أو أكثر ليصبح ا

 صفري أو دائن لصالح الممول أو المكلف .  

 . ثانياً : أهم التوصيات

 بعض التوصيات يجب تنفيذها حتي يتم القضاء علي ظاهرة الشركات الوهمية ويري الباحث أن هناك 

 وهما :  

دار لاتقبل مستندات التأسيس إلا بفتح حساب بأسم الشخص الإعتباري أي كان كيانة القانوني ، وإص - 1

دفتر شيكات بإسمه وتحديد من لهم حق التوقيع علي الشيكات أو التعاملات المالية للشركة ، وإستخراج 

إفادة من البنك بفتح الحساب وجاري إستخراج دفتر شيكات ، ومن لهم حق التوقيع علي الشيكات البنكية 

 . للشركة

من قانون  29ية الموحد مقابل المادة إضافة مادة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريب - 2

، بفتح أيكونة بالإقرارت تحتوي علي بيانات  2020لسنة  206الإجراءات الضريبة الموحد رقم 

المحاسب القانوني 
(1)

 القائم بإعداد الإقرار الضريبي ورفع الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني  

 .قبل الإقرار إلا بتدوين هذه البياناتعلي المنظومة للممول أو المكلف ، ولا ي

 لا تقبل الفاتورة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وضع نص صريح - 3

الإلكترونية علي المنظومة إلا بوضع اشعار سداد )رقم شيك او رقم إيداع سداد بنكي او رقم تحويلي 

كترونية بإقرارات ضرائب الدخل او إقرارارت الضريبة علي قيمة الفاتورة ( ويتم ذلك بإنشاء ايكونة إل

القيمة المضافة مرتبطه بلنك مع اتحاد بنوك مصر ،  ولا تقبل الفاتورة إلا بتسجيل اشعار الدفع المرتبط 

الف  50بالبنك نظرا لعدم وجود مدفوعات نقدية بين البائع والمشتري في قيمة الفواتير التي لا تقل عن 

 جنية .
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